
 إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام
التكليف وأوضاع السياسة الشرعية

أ. أحمد يعقوب أحمد بزيد*

الملخص

إن إعــلان الحــرب في الإســلام يمكــن أن يكــون ضمــن دائــرة الأحــكام التكليفيــة الطلبيــة، ولــذا لا نــكاد 
نجــد كتــابًا فقهيًّــا إلا ويتحــدث عــن حكــم الجهــاد أو القتــال الــذي يمكــن أن يعــدَّ إعــلان الحــرب خطوتــه 
الأولى؛ بوصفــه فريضــة أو واجبــًا أو نحــو ذلــك مــن الأحــكام، كمــا يمكــن أن يكــون خارجًــا عــن دائــرة الطلــب 
التكليفــي المباشــر، ومــن ثم فإنــه في هــذه الحــال أقــرب للتخيــير أو لأحــكام الوضــع. وقــد رجــح لــدى الباحــث 
الاحتمــال الأخــير، الــذي ينبــي عليــه أن إعــلان الحــرب مــتروك لمــن لــه الصلاحيــة بنــاء علــى النظــر في المصــالح 
والتقديــر العســكري والتدبــير السياســي. وبإمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى هــذه القاعــدة أن الله تعــالى ورســوله 
الكــريم لم يعلنــوا الحــرب علــى أحــد بشــكل أبــدي مفتــوح، ولم يطلبــوا قتــال عــدو معــين في وقــت معــين في 
مــكان معــين، وإنمــا تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب الحــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد غــيره 

مــن أهــل الاختصــاص.

The declaration of war in Islam is outside the demand، but is left to those who have the 
power based on the consideration of interests and military appreciation and political 
management. On this basis، we can say that Allah and His Noble Messenger peace be 
upon him did not declare war on anyone in an everlasting manner. They did not ask for 
fighting a particular enemy at a specific time in a given place.

* أستاذ محاضر في جامعة عجمان، تاريخ وصول البحث 2018/9/16م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/3/3م.
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مقدمة
قبــل ســنوات كتبــت مقــالًا بعنــوان »إن الله لا يأمــر بالحــرب« رأيــت فيــه أن 
نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة لم تلــزم المســلمين بابتــداء شــن الحــرب ضــد 
أحــد مــن المســلمين ولا مــن غيرهــم، وإنمــا شــرعت الحــرب والقتــال والجهــاد عنــد 
الضــرورة أو الحاجــة أو المصلحــة، وتركــت تقديــر كل ذلــك لأهــل الاختصــاص في 

كل عصــر وفي كل مصــر. 
ثم ظهــر للباحــث أن الفكــرة تحتــاج إلى بحــث واســتدلال فــأردت أن أدرس 
الموضــوع دراســة علميــة بشــكل أعمــق، فحاولــت ذلــك في هــذه الورقــات مقتفيًــا 
أقــوال العلمــاء وآراء المفكريــن في مســألة حكــم الجهــاد عمومًــا، والحــرب خصوصًــا، 
وإعــلان الحــرب بشــكل أخــص. ولا أدعــي الســبق المطلــق في هــذا المجــال، فمــا مــن 
كتاب فقهي إلا ويمر على مســألة حكم الجهاد أو القتال بشــيء من الإجمال أو 
بشــيء مــن التفصيــل. كمــا لا نــكاد نجــد كاتبــًا ولا عالمــاً كتــب في موضــوع الجهــاد 
في العصــر الحديــث إلا وخصــص لهــذا المبحــث ومــا يترتــب عليــه كتــابًا أو مبحثــًا 
أو مباحــث ممــا كتــب، وإن كان كثــير مــن تلــك المراجــع لا يخلــو مــن شــيء مــن 
الميــل إلى الــرأي المخالــف لهــذا البحــث بوصفــه الجهــاد أو القتــال بأنــه فــرض مثــل 
فــرض الصــلاة والصيــام، كمــا أن منهــا مــا ينحــو منحــى دفاعيًّــا تبريــرياًّ ربمــا تغيــب 
فيــه ذروة ســنام الإســلام مــن الأســاس. ومــن أكثــر الكتــب الــي وقفــت عليهــا 
شمــولًا واعتــدالًا في الموضــوع -وإن كانــت تختلــف في كثــير مــن التفاصيــل- كتــابا 
الجهــاد لــكلٍ مــن الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتــور محمــد ســعيد البوطــي، 
ورغــم مرورهمــا علــى الموضــوع فــلا أرى أن مــا كتبــاه -علــى مكانتــه- يغــي عــن هــذا 
البحــث؛ لأنــه لم يوافــق أحدهمــا في جميــع مــا قالــه علــى وجــه العمــوم، كمــا أنهمــا 
لم يفصــلا المســألة بمــا فيــه الكفايــة؛ نظــراً لعمــوم الكتابــين، ونظــراً لخصــوص قضيــة 

هــذا البحــث الــي لم أجــد مــن كَتَــب فيهــا علــى ســبيل الاســتقلال.
وقد حاول البحث أن يعود إلى ما قبل كتب الفروع الفقهية؛ ليتتبع النصوص 
الشــرعية الأساســية الــواردة في تشــريع الجهــاد والحــرب والقتــال؛ لأســتبين معناهــا 
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الدقيــق وتوجيههــا الســليم، وأســتنبط منهــا الحكــم الشــرعي الصحيــح للحــرب في 
الإســلام، مســتعينًا في ذلــك بأقــوال بعــض الفقهــاء الأقدمــين والمفكريــن المعاصريــن 

في النصــوص الشــرعية الــواردة في المجــال.
ولا أدلَّ علــى أن كثــيراً مــن تلــك النصــوص غــير صريــح مــا نجــده في التطبيــق 
العملــي مــن خــلال ســرايا النــبي وغزواتــه وجهــاد أصحابــه، فإنهــا تــدل بوضــوح 
علــى الفــرق بــين آيات التشــريع وآيات التحريــض علــى القتــال، وإلا فلمــاذا كان 
 يستشــير صحابتــه أو بعضهــم علــى الأقــل في إعــلان الحــرب قبــل خــوض الحــرب 
إذا كانــت معلنــة أصــلاً بنــص القــرآن؟ ولمــاذا صــح الســلم والمعاهــدة بــين المســلمين 

وأعدائهــم باتفــاق الجميــع إذا كان القــرآن قــد أعلــن الحــرب الأبديــة المطلقــة؟ 
هــذه هــي فكــرة البحــث بشــكل مختصــر، وأمــا مــن حيــث التفصيــل فقــد قســمته 

إلى ثلاثة مباحث:
الأول منهــا حــول: الجهــاد: تعريفــه لغــة وعرفـًـا واصطلاحًــا، وتصنيفــه ضمــن 

. تصرفــات النــبي
والثــاني: خصصتــه لحكــم الجهــاد، وأهــم الأقــوال والآراء فيــه، وهــل هــو ضمــن 
الأحــكام التكليفيــة أو ليــس منهــا؟ وهــل هــو فــرض أم ليــس بفــرض؟ وعلــى أنــه 

فــرض هــل هــو عــين أو كفايــة؟ 
الســيرة  السياســي في  وختمــت بمبحــث أخــير ثالــث حــول الجهــاد والتدبــير 
النبويــة برهنــت مــن خلالــه علــى أن كثــيراً مــن غــزوات النــبي  كانــت مبنيــة علــى 

الاجتهــاد والتقديــر والنظــر لا علــى النــص والأمــر والتكليــف.
المبحث الأول: الجهاد: تعريفه وتصنيفه

لا يمكــن أن نحكــم علــى الجهــاد قبــل تعريفــه وتصــور حقيقتــه اللغويــة والشــرعية 
. والعرفيــة، وبعــد ذلــك معرفــة طبيعتــه التشــريعية وموقعــه بــين تصرفــات النــبي

المطلب الأول: حقيقة الجهاد
إن المتتبــع لــدلالات كلمــة »جهــاد« يجــد أن دلالاتهــا تطــورت عــبر الأعــراف 

اللغويــة وعلــى مــر الأزمــان والعصــور.



إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام التكليف وأوضاع السياسة الشرعية140

اثنــان في أن  العامــة لكلمــة »جهــاد«: لا يختلــف  اللغويــة  الدلالــة  أولًا: 
الأصــل اللغــوي العــربي لكلمــة جهــاد مشــتق مــن أصــل )ج ه د( الــذي »يعــي 
المشــقة ثم يحمــل علــى مــا يقاربهــا«)1(، ومــن هــذا المعــى يمكــن أن نقــول: إن أي 
صــرف للوســع مهمــا كان موضوعــه يمكــن أن يوصــف بإحــدى مشــتقات هــذه 
ابــن فــارس في هــذه الخلاصــة إلى تمييــز المعــى الحقيقــي مــن  الكلمــة. ولم يشــر 
المجــازي صراحــة إلا أن تعبــيره بـــــ»ثم يحمــل« يشــير إلى حــدود الحقيقــة والمجــاز في 

هــذا الأصــل اللغــوي، ويوضــح المعــى الأصلــي والمعــى المنقــول إليــه.
ثانيـًـا: النقلــة القرآنيــة لكلمــة »جهــاد«: وصــف القــرآن الكــريم كثــيراً مــن 
الأعمــال الصالحــة الفعليــة والقوليــة والقلبيــة بأنهــا جهــاد، ولــذا يمكــن أن نقــول إن 
القــرآن الكــريم نقــل الكلمــة مــن المعــى اللغــوي العــام المجــرد الــذي هــو مطلــق بــذل 
الجهــد إلى معــى خــاص أكثــر تحديــدًا وإن كان شــاملًا لأصنــاف متعــددة، ولــذا 
قســم الراغــب الأصبهــاني هــذا المعــى القــرآني إلى »ثلاثــة أضــرب: مجاهــدة العــدو 
تعــالى:  قولــه  النفــس وتدخــل كلهــا في  الشــيطان، ومجاهــدة  الظاهــر، ومجاهــدة 
﴿وَجَاهِدُوا في اللَِّ حَقَّ جِهَادِهِۚ  ﴾)2(]الحج: 78[ ونظراً لهذا المعى الشامل نجد 
مــن العلمــاء مــن عــرف الجهــاد شــرعًا بمــا يشــير إلى هــذه المعــاني دون التصريــح بمــا 
إذا كان شمولها لهذه المعاني من باب التواطؤ، أو من باب الاشتراك، أو من باب 
المجــاز. وقــول ابــن القيــم إن »جهــاد الكفــار أخــص باليــد، وجهــاد المنافقــين أخــص 
باللســان«)3( يشــير إلى نــوع مــن الاشــتراك، وقــول ابــن حجــر إنــه »شــرعًا: بــذل 
الجهــد في قتــال الكفــار، ويطلــق أيضًــا علــى مجاهــدة النفــس والشــيطان«)4( يمكــن 
أن يحمل على أنه حقيقة في الأول مجاز في الآخر، كما يحتمل أن يكون حقيقة 
في المعنيــين علــى وجــه التواطــؤ أو الاشــتراك. وممــا يشــير إلى الاشــتراك والتواطــؤ 
ابــن فــارس- مقاييــس اللغــة، ت: عبــد الســلام هــارون، لبنــان، دار الفكــر، دون رقــم للطبعــة،   )1(

1979، مــادة )ج ه د(
بــيروت، دار  البقاعــي،  القــرآن، ت: يوســف  انظــر: الراغــب الأصفهــاني- معجــم مفــردات   )2(

مــادة )جهــد( للطبعــة، 2010،  رقــم  الفكــر، دون 
ابــن قيــم الجوزيــة- زاد المعــاد، ت: شــعيب وعبــد القــادر الأرناؤوط، لبنــان، مؤسســة الرســالة،   )3(

ط. 27، ســنة 1994، ج3، ص 11.
ابن حجر العسقلاني- فتح الباري، دار أبي حيان، ط1، سنة 1996، ج7، ص 343.  )4(
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تقســيم مــن قســم معــاني الجهــاد في الاصطــلاح الشــرعي إلى معنيــين)1(: الأول: 
الجهــاد بالمعــى الضيــق، وهــو الجهــاد الحــربي أو العســكري، وهــو اســتفراغ الوســع 
وبــذل الجهــد في مدافعــة العــدو، ولــه طــرق مباشــرة مثــل القتــال، وغــير مباشــرة مثــل 
الإعانــة عليــه بالمــال أو بالقــول أو بالوســائل المعينــة عليــه. الثــاني: الجهــاد بالمعــى 
الواســع، وهــو مقاومــة المســلم لأهوائــه، في الســلم والحــرب. فــإذا جعلنــا هذيــن 
المعنيــين كلًا منهمــا مســتقلًا عــن الآخــر نســبياً أصبــح في المعــى اشــتراك، وإذا قلنــا 
إن المعــى واحــد، وإنمــا قســم إلى قســمين باعتبــار الدرجــة يكــون الأمــر مجــرد تواطــؤ، 

ويكــون معــى الكلمتــين واحــد.
ثالثــًا: النقلــة الفقهيــة لكلمــة »جهــاد«:  مــع اســتقرار المصطلحــات الفقهيــة 
أصبحــت كلمــة الجهــاد تعــي فيمــا تعــي قتــال العــدو خاصــة أو مــا يتعلــق بــه 
مــن وســائل، وعليــه يمكــن أن يقــال: إن لفــظ الجهــاد نقلــه الفقهــاء مــن المعــى 
العــام الــذي هــو بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع« وقصــره علــى معــى خــاص هــو 
بــذل الوســع في القتــال في ســبيل الله مباشــرة أو معاونــة.«)2( وهنــاك مــن ضيــق 
مدلولــه أكثــر فقصــره علــى القتــال المباشــر خاصــة فقــال: إن الجهــاد »شــرعًا: بــذل 
الجهــد في قتــال الكفــار.«)3( وخصــص بعضهــم أكثــر بإضافــة مخصصــات متعلقــة 
فقــال: إن »الجهــاد مصطلــح  الفقــه،  للجهــاد في  العامــة  بالأهــداف والمقاصــد 
شــرعي يــراد بــه القتــال في ســبيل الله؛ لإقامــة نظــام عــادل يلتــزم بأحــكام الشــريعة، 

ويســعى لتحقيــق أهــداف الإســلام في المعمــورة.«)4(
رابعًــا: النقلــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد«: ننبــه في هــذه الفقــرة أولًا إلى أن 
الــدلالات والحقائــق العرفيــة متعــددة ومتقلبــة، ولصعوبــة تتبعهــا وعــدم ضرورتــه هنــا 
النمــير، ط1،  دار  دمشــق،  الإســلام،  دولــة  والســلام في  الحــرب  الهنــدي-  إحســان  انظــر:   )1(

 .127 ص   ،1993
محمــد خــير هيــكل- الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، دار البيــارق-دار ابــن حــزم، دون   )2(

رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 40.
محمــد الأمــين بــن محمــد الجكــي- الســيرة النبويــة في فتــح البــاري، الكويــت، ط. ســعد عبــد   )3(

العزيــز الراشــد، دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ج2، ص 127.
أكــرم ضيــاء العمــري- الســيرة النبويــة الصحيحــة، المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط6،   )4(

ســنة 1994، ج1، ص 337.
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نكتفــي بالدلالــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد« في هــذا العصــر، كمــا تنبغــي الإشــارة 
لا  وصفــي  حديــث  للكلمــات  العرفيــة  الــدلالات  عــن  الحديــث  أن  إلى  أيضًــا 
يتضمــن حكمًــا ولا موافقــة بالضــرورة. ولا يخفــى أن كلمــة »جهــاد« تنصــرف في 
أذهان كثير من المســلمين إلى معناها القرآني أو الفقهي، إلا أننا نجدها في عرف 
كثــر مــن البلــدان التبســت بمعــاني ســلبية مثــل: الإرهــاب والتطــرف وغيرهمــا مــن 

المصطلحــات المنقولــة أو المترجمــة.
وقــد عــرف معجــم أكســفورد كلمــة »جهــاد« المنقولــة مــن العربيــة بلفظهــا إلى 
الإنجليزيــة بمــا يمكــن ترجمتــه بأنــه »القتــال ضــد أعــداء الإســلام« وهــذا التعريــف 
إلى حــد مــا موافــق لمــا ســبق مــن تعريفــات غــير أن المثــال الــذي ألحقــه المعجــم 
بالشــرح يشــير إلى مــا نبهنــا عليــه مــن نقــل معــى كلمــة الجهــاد في هــذا العصــر إلى 
غــير مــا كانــت عليــه مــن قبــل، فقــد قــال مثــلًا: »أعلــن الجهــاد ضــد الكفــار«)1( 
ويمكــن أن يفهــم مــن المثــال المكمــل للتعريــف أن الجهــاد إعــلان دائــم للقتــال ضــد 
كل كافــر، وهــذه إحــدى تغــيرات معــى كلمــة »جهــاد« المعاصــرة الــي دخلــت 
المعاجــم الأجنبيــة. وفي المقابــل نجــد موســوعة لاروس الفرنســية –مثــلًا- تعــرف 
الجهــاد تعريفًــا أقــرب للعــرف الصــوفي بأنــه »جهــاد النفــس؛ للوصــول إلى الكمــال 
الأخلاقــي أو الديــي«)2( وهــذا تعريــف قــرآني صحيــح غــير أن قصــر المعــى عليــه هــو 

قصــر عــرفي خــاص لا يتطابــق مــع المعــى المتــداول للكلمــة.
ولا تــزال دلالات كلمــة »جهــاد« تنتقــل نقــلًا عرفيًّــا حســب البلــدان والأزمــان 
والأحــوال إلا أنــي أســتطيع أن أجــزم -كمــا جــزم كثــيرون- بأن المعــى المتبــادر 
مــن  الصــادر  العســكري  العمــل  إلى  ينصــرف  اللفظــة  هــذه  تلقــي  عنــد  للذهــن 

مســلمين ومــا يتعلــق بــه أولًا وقبــل كل شــيء، ســواءً كان بحــق أو بغــير حــق.
المطلب الثاني: تصنيف الجهاد

  مــن قواعــد الفقــه والأصــول الهامــة قاعــدة التفريــق بــين تصرفــات النــبي
بالفتيــا والقضــاء والإمامــة وغيرهــا، وهــذه القاعــدة فصلهــا العلامــة شــهاب الديــن 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/jihad  )1(
www.larousse.fr/encyclopedie/rechercher?q=djihad&t  )2(
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القــرافي وخصــص لهــا أحــد كتبــه، وهــو »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القاضــي والإمــام« وبــين فيــه -رحمــه الله- أن تصرفــات النــبي  تقــع 
القاضــي الأحكــم،  الإمــام الأعظــم، وبالقضــاء تارة؛ لأنــه  تارة بالإمامــة؛ لأنــه 
وبالفتيــا أيضًــا؛ لأنــه المفــي الأعلــم«)1(، وأضــاف إليهــا التصــرف بالتبليــغ، ولا يــكاد 

يوجــد بينــه وبــين الفتــوى فــرق كبــير.
  وعــرَّف كل واحــد مــن هــذه الأوجــه الأربعــة مــع أمثلــة مــن ســيرة رســول الله
وســنته الصحيحــة؛ فعــرَّف تصرفــه  بالفتيــا بأنــه هــو إخبــاره عــن الله بمــا يجــده في 
الأدلــة مــن حكــم الله، وبــين أن تصرفــه عليــه الصــلاة والســلام بالتبليــغ هــو مقتضــى 
الرســالة، فهــو في هــذا المقــام مبلـِّـغ وناقــل، وورث عنــه هــذا المقــام المحدِّثــون، قــال: 
وبهذا يظهر الفرق بين المفي والراوي)2( فالأول منشئ للحكم، والثاني ناقل للخبر. 
وعــرَّف تصرفــه بالحكــم -صلــوات الله وســلامه عليــه- بأنــه إنشــاء وإلــزام بحســب 
الحجــاج.)3( ويقصــد بالحكــم هنــا حكــم القضــاء، وعــرَّف تصرفــه بالإمامــة بأنــه مــا 
يقــوم بــه مــن حيــث فوضــت إليــه السياســة العامــة، وضبــط المصــالح، ودرء المفاســد)4(. 
ولا يخفــى ارتبــاط هــذا القســم بالنظــر في مــا يترتــب عليــه أو يتوقــع أن يترتــب عليــه.

وفــرق الإمــام القــرافي بــين أنــواع التصرفــات مــن حيــث التشــريع بأن مــا فعلــه 
عليــه الصــلاة والســلام بالإمامــة؛ كإقامــة الحــدود لا يجــوز الإقــدام عليــه إلا بإذن 
الإمــام الحاضــر، ومــا فعلــه بالحكــم؛ كفســخ الأنكحــة لا يقــدم عليــه إلا بحكــم 
حاكــم، ويقصــد بــه القاضــي، وأمــا تصرفــه بالفتيــا فهــو شــرع يتقــرر علــى الخلائــق 
إلى يــوم الديــن)5(، وأمــره بعــد النبــوة موكــول إلى أهــل الاجتهــاد والرســوخ في العلــم 
والديــن. وظاهــر تقســيمه هنــا أن التصرفــات النبويــة أربعــة أقســام، وجعلهــا الشــيخ 

القــرافي- الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد   )1(
الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، ط. مكتــب المطبوعــات الإســلامية، ودار البشــائر، بــيروت، ط2، 

1995، ص 109.
المرجع السابق، ص 99.  )2(
المرجع نفسه، ص 99.  )3(
المرجع نفسه، ص 99.  )4(

المرجع نفسه، ص 108.  )5(
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ابــن عاشــور اثــي عشــر قســمًا)1(، لكنهــا في الحقيقــة لا تخــرج عــن ثلاثــة إذا نظــرنا 
إليهــا مــن جهــة المنــاط والحكــم الــذي حكــم بــه الإمــام القــرافي، فالتبليــغ والفتــوى 
خاصــان بــه  وبمــن ورثــه مــن النقلــة والمجتهديــن مــن وجــه، ولكنهمــا مــن الجهــة 
مــا شــاء الله، والقضــاء والإمامــة خاصــان  المســلمين إلى  الثانيــة عامــان لجميــع 
بمحالهمــا مــن الجهتــين، فــلا يتصــرف بهمــا إلا مــن كان قاضيًــا أو إمامًــا مــن أئمــة 
المســلمين، ولا ينطبــق حكمهــا إلا في الواقــع محــل النظــر. ولا فــرق بــين القضــاء 
والإمامــة إلا أن القضــاء أخــص مــن الإمامــة وهــي أعــم منــه؛ لأن القضــاء في 

النهايــة نــوع مــن أنــواع الولايــة. 
ومــن تصرفــه  مــا يتعــين لأحــد الأنــواع إجماعًــا)2(، وأكثــره ينصــرف للرســالة 
والفتيــا؛ لأن وصــف الرســالة غالــب عليــه )3(، ومثالــه إقامــة الصلــوات)4(، ومــن 
تصرفــه  مــا اتفــق علــى أنــه بالإمامــة مثــل إقامــة الحــدود، ومنــه المتفــق علــى أنــه 
بالقضــاء كإلــزام أداء الديــون)5(، ويقــع الــتردد في بعضــه بــين الثلاثــة أو بعضهــا 

فيختلــف العلمــاء مــن أي الأبــواب هــو؟)6(
وربمــا يكــون ســبب الخــلاف في كثــير مــن فــروع الجهــاد وأحكامــه راجعًــا إلى 
الخــلاف في تصنيفــه ضمــن أحــد هــذه الأصنــاف، فــإذا صنفنــاه ضمــن التصــرف 
التشــريعي يكــون الجهــاد علــى العمــوم وإعــلان الحــرب علــى الخصــوص حكمًــا 
شــرعيًّا تكليفيًّــا لجميــع النــاس، شــأنه في ذلــك شــأن الأمــر بالصــلاة والــزكاة. وإذا 
صنفنــاه ضمــن التصــرف بالإمامــة فــإن إعــلان الحــرب يكــون شــأنًا تقديــرياًّ أقــرب 
إلى أحــكام الوضــع منــه إلى أحــكام التكليــف، ولــذا يتصــرف فيــه الإمــام بمــا يــراه 

انظــر الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور- مقاصــد الشــريعة، ت: محمــد الحبيــب الخوجــة، قطــر، ط.   )1(
وزارة الأوقــاف، دون رقــم للطبعــة، 2004، ص 148 ومــا تلاهــا.
القرافي- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، م س، ص 109.  )2(
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مناســبًا وأكثــر ضمــانًا للمصــالح العامــة. ومــن الإشــارات الدالــة علــى الخــلاف في 
هــذا التصنيــف منهــج التبويــب المتبــع في المذاهــب الفقهيــة، ففــي الوقــت الــذي نجــد 
فيــه الاصطــلاح المالكــي يضــع باب الجهــاد خاتمــة لأبــواب العبــادات، وفي ذلــك مــا 
يشــير إلى ارتباطــه بهــا وبأحــكام التكليــف، نجــد الاصطــلاح الشــافعي في التبويــب 
يضــع أحــكام الجهــاد مــع أبــواب الحــدود والعقــوبات، وفي ذلــك مــا يشــير إلى قربــه 

لأحــكام التأديبــات وبعــده عــن أبــواب العبــادات.
والــذي يظهــر مــن كلام كثــير مــن الفقهــاء وتوجيههــم لأقــوال النــبي  وأفعالــه 
أن الجهــاد بمعنــاه الخــاص ومــا يتعلــق بــه مــن نصــوص وروايات يدخــل ضمــن أقــوال 
وتصرفــات النــبي  التشــريعية، وأن أغلــب أصولــه وفروعــه لازمــة بحكــم الشــرع 
الوارد بالوحي المنزل على رسول الله  العام لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. ولهذا 
الســبب لا نــكاد نجــد فقيهًــا ولا صاحــب رأي إلا ويصــدِّر باب الجهــاد بالحديــث عــن 
حكمــه الشــرعي الــذي يــكادون يجمعــون علــى كونــه فرضًــا، وإنمــا يختلفــون في منــاط 
تلــك الفرضيــة، وهــل تنطبــق علــى كل أنــواع الجهــاد أم يكفــي أحدهــا كمــا يكفــي في 
المطلــق أحــد »ماصدقاتــه« كمــا يختلفــون في نــوع الفرضيــة أهــي علــى العــين أم علــى 

الكفايــة؟ كمــا يأتي التفصيــل في المبحثــين القادمــين إن شــاء الله.
وفي الواقــع لا يمكــن أن نجهــل ولا أن نتجاهــل عــددًا كبــيراً مــن تصرفــات النــبي 
 في مجــال الجهــاد تحديــدًا الــي تــدل -بمــا لا يــدع مجــالا للشــك- علــى أن 
الجهــاد علــى العمــوم أو علــى الأقــل إعــلان الحــرب وبدايــة الغــزو لا يمكــن أن تكــون 
ضمــن الدائــرة التشــريعية التبليغيــة، وإنمــا ضمــن التصرفــات بالإمامــة والحكــم، وهــذه 

الأحــكام مــتروك تقديرهــا لصاحــب الحــق وللنظــر في المصــالح والمفاســد. 
ويمكــن أن يحــل هــذا النــزاع الإشــكال حــول تصنيــف الجهــاد ضمــن التصرفــات 
بالتبليــغ أو بالإمامــة بتفريــق آخــر، وهــو الفــرق بــين حكــم الجهــاد والقتــال بشــكل 
عــام؛ ســواء قلنــا إنــه فــرض عــين أو كفايــة أو قلنــا إنــه مســتحبًا أو تطوعًــا، وبــين 
بدايــة الحــرب وإعلانهــا في زمــان معــين ومــكان محــدد وضــد عــدو بعينــه، فــالأول لا 
إشــكال في إمــكان تصنيفــه ضمــن الدائــرة التشــريعية والحكــم عليــه بأحــد أحــكام 
الشــرع التكليفيــة الطلبيــة، وأمــا الثــاني فأعتقــد جازمًــا أنــه يكفــي في الحكــم عليــه 
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أن نقــول إنــه مشــروع بالمعــى العــام الــذي يشــمل المشــروعية مــن أعلــى طرفيهــا وهــو 
الواجــب إلى أدناهمــا وهــو المبــاح.

وبهــذا التصنيــف نــرى بوضــوح أن الوهــم الــذي وقــع فيــه كثــير مــن الغــلاة مــن 
أن الحــرب واجبــة علــى جميــع المســلمين ضــد جميــع الكفــار في كل مــكان إلى يــوم 
القيامــة مــا هــو إلا خلــط رهيــب بــين حكــم الشــرع وتقديــرات الواقــع، وبــين الطلــب 
الوهــم  وهــذا  الاجتهاديــة.  التقديــرات  أحــكام  والنظــر في  التكليــف  أحــكام  في 
انتقــل بفعــل وقــول هــؤلاء إلى غــير المســلمين خوفًــا مــن تاريــخ المســلمين وواقعهــم 
ومســتقبلهم العســكري. والحــق أن الإســلام لم يفــرض الحــرب علــى المســلمين ضــد 
أي أحــد علــى العمــوم، والغــزوات والفتوحــات الإســلامية كانــت تســير كمــا تســير 
ظاهــرة الحــرب في كل الــدول والمجتمعــات، بحيــث يقــوم أصحــاب الســلطة بإعــلان 
الحــرب ضــد عدوهــم بنــاء علــى اجتهادهــم وتقديرهــم لمصالحهــم العاجلــة والآجلــة.

المبحث الثاني: الجهاد وأحكام الشرع
لا نــكاد نجــد كتــابًا فقهيًّــا عامًّــا أو كتــابًا في أحــكام الجهــاد والقتــال الخاصــة إلا 
ويناقــش مســألة حكــم القتــال أو وجــوب الجهــاد، وقبــل أن نذكــر الحكــم الشــرعي 

ورأينــا فيــه لا بــد مــن المــرور بشــكل مختصــر علــى مراحــل تشــريع الجهــاد.
المطلب الأول: تريخ تشريع الجهاد

اتفــق مــن وقفــت علــى آرائــه مــن أهــل الفقــه والســير أن الجهــاد نــزولًا وتطبيقًــا 
مــرت أحكامــه بمراحــل تشــريعية وأخــرى تنفيذيــة، وإن اختلفــوا في بعــض التفاصيــل 

والجزئيات.
أولًا: المراحــل التشــريعية: لم يختلــف الفقهــاء ولا المفســرون ولا المؤرخــون في 
أن الجهــاد بمعنــاه العســكري مــر بمرحلــة كان فيهــا منهيًّــا عنــه بدليــل قولــه تعــالى: 
﴿أَلَمْ تــَـرَ إِلَ الَّذِيــنَ قِيــلَ لَـُـمْ كُفُّــوا أيَْدِيَكُــمْ وَأَقِيمُــوا الصَّــلَاةَ وَآتـُـوا الــزَّكَاةَ﴾ 
]النســاء: 77[ وهــذا الكــف هــو مــا كان عليــه النــبي  وهــو مــا أمــر بــه الصحابــة 
الكــرام في أول الإســلام، »قــال ابــن إســحاق: وكان رســول الله  قبــل بيعــة 
العقبــة لم يــؤذن لــه في الحــرب، ولم تحلــل لــه الدمــاء، إنمــا يؤمــر بالدعــاء إلى الله تبــارك 
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وتعــالى، والصــبر علــى الأذى والصفــح عــن الجاهــل... فلمــا عتــت قريــش علــى 
الله... أذن الله تبــارك وتعــالى لرســوله  في القتــال والامتنــاع...«)1(

وهــذا النهــي أو عــدم الإذن لا خــلاف فيــه، إنمــا وقــع الخــلاف في بقــاء هــذا 
النهــي ونســخه، إلى قولــين: الأول: يــرى أن كل مرحلــة ناســخة للــي قبلهــا نســخًا 
مطلقًــا، وعليــه يمكــن »القــول: إن القتــال كان ممنوعًــا في بدايــة عصــر الرســالة، ثم 
صــار مــأذونًا بــه، ثم أصبــح في مرحلــة ثالثــة مســموحًا، بــه وأخــيراً صــار مأمــوراً بــه، 
ةَ الشُّــهُورِ عِنــدَ اللَِّ اثـنْــَا عَشَــرَ شَــهْرًا في كِتــَابِ اللَِّ يــَـوْمَ  وهكــذا فــإن: ﴿إِنَّ عِــدَّ
يــنُ الْقَيــِّمُۚ  فــَلَا تَظْلِمُــوا  لــِكَ الدِّ ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنـهَْــا أَرْبـعََــةٌ حُــرُمٌۚ  ذَٰ خَلــَقَ السَّ
فِيهِــنَّ أنَفُسَــكُمْۚ  وَقاَتلِــُوا الْمُشْــركِِيَن كَافَّــةً كَمَــا يـقَُاتلُِونَكُــمْ كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 36[ 
»جاءت؛ لتنســخ جميع الآيات الأخرى الي تأمر بأخذ المشــركين بالعفو والمســامحة 
والدعــوة للحســى.«)2( ومــع غمــوض الفــرق بــين المــأذون بــه والمســموح بــه فــإن كلام 
المؤلــف الســابق يبــين أنــه يقصــد بالمســموح بــه المأمــور بــه ضــد مــن قاتــل علــى ســبيل 
الابتــداء، وأمــا المــأذون فيــه فهــو مــا أعطــي فيــه الإذن ضــد المعتــدي وغــيره إن كان 
ذلــك مصلحــة. الثــاني: يــرى أن هــذه المراحــل غــير منســوخة بــل باقيــة في جميــع 
الأزمــان والأمكنــة حســب ظــروف تلــك الأزمنــة والأمكنــة، ولــذا قــال ابــن تيميــة: 
»ليس هناك نسخ في آيات الكف والقتال، ولكنه اختلاف في الأحوال.«)3( وقد 
رد محمــد الغــزالي رأي النســخ بأســلوب المنكــر المســتغرب فقــال »ولكــن ناسًــا مــن 
المفســرين زعمــوا أن هــذه الســورة )بــراءة( ألغــت كل مــا ســبقها مــن آيات الدعــوة 
والمســالمة، وأنهــا أحلــت العنــف مــكان اللطــف، والإكــراه مــكان الحريــة، وبهــذا القــول 

الجــزاف نســخت مائــة آيــة نزلــت مــن قبــل في أســلوب الدعــوة«)4( 
ســليمان الكلاعــي- الاكتفــاء في معــازي رســول الله  والثلاثــة الخلفــاء، ت: مصطفــى عبــد   )1(

الواحــد، القاهــرة، ط. الخانجــي، دون رقــم للطبعــة، 1970، ج1، ص 428.
إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 132.  )2(

الفتــاوى لابــن تيميــة- نقــلا عــن ســليمان الخراشــي- نظــرات في كتــاب الســلم والحــرب في   )3(
الإســلام للدكتــور مصطفــى الســباعي، متــاح دون صــورة صفحــة الغــلاف علــى موقــع الســلفية 

دون كــوم، ص 64.
الخــارج، مصــر، ط. نهضــة مصــر  الداخــل وكيــد  بــين عجــز  الدعــوة  الغــزالي- جهــاد  محمــد   )4(

.69 ص   ،2005 للطبعــة،  رقــم  دون  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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وســواء قلنــا بهــذا الــرأي أو ذاك يبقــى مــن المؤكــد أن نصــوص الشــرع وآيات 
القــرآن الــواردة في موضــوع القتــال مــرت بمراحــل لا تخفــى علــى أي أحــد، وهــي 
أربــع:)1( المرحلــة الأولى: لم يؤمــر فيهــا النــبي  بقتــال المشــركين ولا باتخــاذ أي 
تدابــير عنيفــة ضدهــم. المرحلــة الثانيــة: مرحلــة الإذن بقتــال المعتــدي دون الأمــر 
بذلــك. المرحلــة الثالثــة: مرحلــة وجــوب القتــال لــرد العــدوان والجــور والظلــم فقــط، 
وقــد جعــل صاحــب هــذا التقســيم أغلــب غــزوات النــبي  مــن بــدر إلى بــي 
قريظــة ضمــن هــذه المرحلــة. المرحلــة الرابعــة: مرحلــة الأمــر بقتــال جميــع الخارجــين 
علــى الديــن الإســلامي... وإن لم يبــدأوا بالعــدوان. ومــن الباحثــين مــن لخــص 
هــذا التقســيم مســتخدمًا الأحــكام الشــرعية، فجعــل مراحــل تشــريع القتــال ثــلاث 
بــين  الوجــوب، دون تفريــق  أقــرب للإباحــة، ثم  هــي:)2( الحظــر، ثم الإذن وهــو 
مرحلــة وجــوب قتــال المعتــدي ووجــوب القتــال علــى العمــوم اللتــين ذكرهمــا التقســيم 
الســابق. وهــذا مــا عــبر عنــه بالقــول إن هــذه المرحلــة »تتمثــل في الأمــر بقتــال 

المشــركين وابتدائهــم بــه دون تفريــق.)3(
ثانيـًـا: المراحــل التنفيذيــة: رغــم الاتفــاق علــى التقســيم الســابق وقــع جــدل 
الخــلاف في كــون مرحلــة  عــدم  ومــع  مراحلــه،  مــن  زمــان كل مرحلــة  كبــير في 
عــدم الإذن بالقتــال هــي الســابقة، تليهــا مرحلــة الإذن ثم مرحلــة الأمــر، اختلــف 
العلمــاء في انتهــاء وابتــداء كل مرحلــة، فنجــد مــن الباحثــين مــن يكتفــي بذكــر 
الفــترة دون تحديــد البدايــة والنهايــة بشــكل دقيــق مثــل مــن قــال إن المراحــل العمليــة 
لقتــال المســلمين للمشــركين هــي:)4( الصــبر دون القتــال بمكــة، والإذن بالقتــال بعــد 
الهجــرة، والأمــر بقتــال مــن يبدأهــم بالقتــال، والأمــر بقتــال جميــع المشــركين. وهنــاك 
مــن قــال إن مرحلــة المنــع اســتمرت طيلــة العهــد المكــي وأكثــر مــن عــام مــن العهــد 
عبــد الله صــالح العلــي- الحــرب في الشــريعة الإســلامية والقانــون الــدولي العــام، رســالة دكتــوراه،   )1(

جامعــة أم القــرى، غــير مطبــوع، 1405-1406هـــ ص 197 ومــا تلاهــا.
محمــد علــي الصــلابي- الســيرة النبويــة عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، موقــع دعــوة إنفــو، ص   )2(

.460-459
أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 338.  )3(

مهدي رزق الله- السيرة في دور المصادر الأصلية، ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات   )4(
الإسلامية، ط.1، سنة 1992، ص 326.
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المدني، وأن الإذن في القتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة. وعلل ذلك 
بعضهــم بنــزول الآيات الآذنــة بقتــال المشــركين)1(، وعلــل بعــض الباحثــين ذلــك 
بأســباب سياســية وعســكرية فقــال: إن الجهــاد لم يشــرع في الإســلام إلا بعدمــا 
»هاجر المســلمون إلى المدينة، وآزر الأنصار دعوة الإســلام، وصارت للمســلمين 
أرض يمتلكــون الســيادة عليهــا«.)2( ومــن العلمــاء مــن علــل ذلــك بنــزول النصــوص 
الشــرعية لكنهــم جعلــوا نزولهــا لاحقًــا  لأســباب الســابقة، فبعــد حصولهــا »شــرع 
الله تعــالى الجهــاد... وكان الإذن بالقتــال دفاعًــا عــن النفــس أولى المراحــل... ثم 
أمَــر المســلمين بالقتــال دفاعًــا عــن النفــس... وكانــت هــذه المرحلــة الثانيــة في تشــريع 

الجهــاد«)3( دون عــد مرحلــة الكــف الســابقة. 
وقد اختلف في زمان آية الإذن بالقتال دفاعًا، فقيل:

أـ إنــه كان بمكــة، وهــذا القــول جعلــه أبــو شــهبة مــن أوهــام ابــن إســحاق)4(، 
ولكــن يبــدو أن مــا جعلــه وهمـًـا لابــن إســحاق يشــاركه فيــه علمــاء محققــون مثــل 
ابــن كثــير، فقــد قــال إن »الله ســبحانه قــد أذن للمســلمين بالجهــاد في ســورة الحــج 
وهــي مكيــة... ثم لمــا صــاروا في المدينــة وصــارت لهــم شــوكة وعضــد كتــب الله 
عليهــم الجهــاد.«)5( ورد ابــن القيــم هــذا القــول بأوجــه:)6( أولهــا: أن الله لم يأذن في 
مكــة بالقتــال، وثانيهــا: أن ســياق الآيــة يــدل علــى أنهــا بعــد الهجــرة، وثالثهــا: أن 
قولــه تعــالى: هــذان خصمــان نزلــت في الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر، ورابعهــا: الخطــاب 
بالذين آمنوا، وخامســها: الأمر بالجهاد وهو شــامل لكل الأنواع، وسادســها: ما 
رواه الحاكم في مســتدركه أنها نزلت في طريق الهجرة. ويمكن أن يجاب عن الأول 

مصطفــى الســباعي- الســيرة النبويــة دروس وعــبر، دمشــق-بيروت، ط. المكتــب الإســلامي،   )1(
دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 113.

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 337.  )2(
المرجع السابق، ج1، ص 337.  )3(

محمد أبو شــهبة - الســيرة النبوية على ضوء القرآن والســنة، دمشــق، ط. دار القلم، 1992،   )4(
ط.2، ج2، ص 74-73.

ابــن كثــير- الفصــول في ســيرة الرســول، ت: محمــد الخطــراوي ومحيــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 71-70.  )6(
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بأن فيــه مصــادرة؛ لأنــه هــو محــل النقــاش، وعــن الثــاني أن الإخــراج مــن الــديار 
مســتمر قبــل الهجــرة النبويــة وبعدهــا، وعــن الثالــث أن الآيــة يمكــن أن تنطبــق علــى 
المتبارزيــن في بــدر وغيرهــم، وعــن الرابــع بأنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون كذلــك، 

ولعــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس هــو الأقــرب.
الثانيــة  الســنة  أوائــل  الجهــاد )كان( في  أبــو شــهبة »أن تشــريع  ـ رجــح  ب 
للهجــرة«)1( وهــذا المعــى هــو الــذي يفهــم مــن قــول النــدوي: إن القتــال جــاء بعــد 
الهجــرة النبويــة، كــردِّ فعــل علــى مــا سمــاه »تحــرش قريــش بالمســلمين بالمدينــة«، وهــو 
رد فعــل تشــريعي قبــل أن يكــون عســكرياًّ أو سياســيًّا، ولــذا نجــد أنــه »لمــا قويــت 

الشــوكة واشــتد الجنــاح أذن لهــم في القتــال، ولم يفرضــه عليهــم«.)2(
ج ـ إن تشــريع القتــال والإذن فيــه كان في طريــق الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة، 
فقــد »روى ابــن جريــر الطــبري بســنده إلى ابــن عبــاس أنــه قــال: لمــا أخــرج النــبي 
 مــن مكــة قــال أبــو بكــر: أخرجــوا نبيهــم. إنا لله وإنا إليــه راجعــون ليهلكــن. 
فأنــزل الله عــز وجــل: ﴿أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يـقَُاتـلَـُـونَ بِأنَّـَهُــمْ ظلُِمُــوا﴾ ]الحــج: 39[ 
قــال أبــو بكــر فعرفــت أنــه ســيكون قتــال.)3( والــذي يظهــر لي أن التأريــخ لــلآيات 
متعــذر بشــكل دقيــق، وأن دلالاتهــا وإن كانــت متفاوتــة في القــوة؛ فإننــا نجــد منهــا 
الناهــي عــن القتــال علــى العمــوم، ومنهــا الآمــر بالقتــال علــى الإطــلاق، ومنهــا 
الآمــر بــه بقيــود، ومنهــا الآذن فيــه بضوابــط، ومــن ثم فإنهــا في واقــع الأمــر لا تعــدو 
مرحلتــين تشــريعيتين، المرحلــة الأولى يمكــن أن نســميها مرحلــة منــع أو كــف أو 
نهــي، والمرحلــة الثانيــة يمكــن أن نســميها مرحلــة تشــريع أو إذن أو أمــر، يتداخــل 
فيهــا الإلــزام وعدمــه، وكذلــك الإطــلاق والتقييــد والعمــوم والخصــوص. ويــدل علــى 
نزلــت في  آيــة  مــن »أن أول  الزهــري  ابــن حجــر عــن  نقلــه  مــا  التقســيم  ثنائيــة 
القتــال هــي قولــه تعــالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يـقَُاتـلَــُونَ بِأنَّـَهُــمْ ظلُِمُــوا﴾ ]الحــج: 39[ ثم 
ــالًا وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِكُــمْ  ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً أمــروا بالقتــال مطلقًــا بقولــه تعــالى: ﴿انفِ
﴾ ]التوبــة: 41[ وهــذا مــا عــبر عنــه الكلاعــي بقولــه  وَأنَفُسِــكُمْ في سَــبِيلِ اللَِّ

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 75.  )1(
أبو الحسن الندوي- السيرة النبوية، ط. دار الشروق، ط. 8، سنة 1989، ص 209.  )2(

مهدي رزق الله- السيرة في دور المصادر الأصلية، م س، ص 325.   )3(
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»وكانت أول آية نزلت في إذنه بالحرب   ثم أنزل الله ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَىَّٰ لَا تَكُونَ 
﴾ ]البقــرة: 193[ أي حــى لا يفُــن مؤمــن عــن دينــه.«)1(  يــنُ لِلَِّ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
ويلاحــظ أن ابــن حجــر والكلاعــي رتبــا نــزول الآيات دون أن يجعــلا نزولهــا مراحــل 
تشــريعية متمايــزة في الأحــكام والتشــريع؛ لأن النتيجــة في النهايــة واحــدة، وهــذا مــا 
يتســق مــع أطروحــة هــذا البحــث الــي تــرى أن الجهــاد والقتــال في واقــع الأمــر وفي 
نهايــة المطــاف مشــروع لا مأمــور بــه ضــد مقاتــل ولا ضــد مســلم ولا ضــد كافــر، 
وإنمــا هــو مــأذون بــه، ويـُـترك تقديــر الأمــر في ذلــك إلى أهــل الاختصــاص وإلى 

النظــر في المصــالح والمفاســد.
ويضــاف إلى حكــم القتــال علــى العمــوم خــلاف آخــر يتعلــق بخصــوص زمانــه 
 وفتراتــه المتعاقبــة، وهــل حكــم القتــال فيهــا واحــد لجميــع النــاس أم واجــب في 
زمــان دون زمــان أو علــى قــوم دون آخريــن؟، فقــد »اختُلــف في قتــال الكفــار هــل 
كان أولًا )في عصــر النــبي ( فــرض عــين أو فــرض كفايــة؟«)2( وفي الإجابــة 
علــى هــذا الســؤال كثـُـرت الأقــوال وتعــددت الآراء، ويمكــن تلخيصهــا في اتجاهــين: 
الاتجــاه الأول: ينظــر للزمــن: وهــذا هــو الأكثــر، حيــث يــرى أصحــاب هــذا القــول 
أن الجهــاد لم يكــن واجبـًـا في أول الإســلام ثم أصبــح واجبـًـا بعــد ذلــك، وهــذا 
القــول هــو الــذي رجحــه ابــن حجــر عندمــا قــال إن للجهــاد حالــين: إحداهمــا: في 
زمــن النــبي ، والأخــرى بعــده، فأمــا الأولى فــأول مــا شــرع الجهــاد بعــد الهجــرة 
النبويــة إلى المدينــة اتفاقــًا، ثم بعــد أن شــرع هــل كان فــرض عــين أو كفايــة؟ قــولان 
مشــهوران للعلمــاء.«)3( »الحــال الثانيــة: بعــده  فهــو فــرض كفايــة علــى المشــهور 
إلا أن تدعــو الحاجــة إليــه كأن يدهــم العــدو. ويتعــين علــى مــن عينــه الإمــام«.)4( 
الــرأي المــاوردي حيــث  الاتجــاه الثــاني: ينظــر للمكلفــين: ومــن أصحــاب هــذا 
ــا علــى المهاجريــن دون غيرهــم... والســهيلي الــذي قــال إنــه كان  رأى أنــه كان عينً
عينــًا علــى الأنصــار دون غيرهــم... فيؤخــذ مــن قولهمــا مجتمعــين أنــه كان عينــًا علــى 
سليمان الكلاعي- الاكتفاء في معازي رسول الله  والثلاثة الخلفاء، م س، ج1، ص 429.  )1(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 343.  )2(
المرجع السابق، ج7، ص 399.  )3(
المرجع نفسه، ج7، ص 399.  )4(
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الطائفتــين كفايــة في حــق غيرهــم، ومــع ذلــك فليــس في حــق الطائفتــين علــى التعميــم 
بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد 
مــن الكفــار ابتــداء. وقيــل كان عينــًا في الغــزوة الــي يخــرج فيهــا النــبي  دون غيرهــا.)1( 
ومــن الواضــح أن مصــدر هــذا اللــزوم المذكــور ليــس حكــم الشــرع التكليفــي، وإنمــا 
ســببه نــوع مــن الاســتنفار عنــد مــن عينــه علــى المهاجريــن، أو في الغــزوة الــي خــرج 
فيهــا رســول الله  بحكــم أن خروجــه دلالــة اســتنفار عــام، أو نــوع مــن العهــد عنــد 
من رآه عينًا على الأنصار في كل حال، أو في حال الهجوم على المدينة بناء على 
نصــوص اتفــاق العقبــة لا بنــاء علــى أمــر شــرعي، ولــذا قــال ابــن حجــر: »والتحقيــق 
أنه كان عينًا على من عينه النبي «)2( فيظهر أن شأن الجهاد في عهده  قائم 

علــى التقديــر والاســتنفار والالتــزام، لا علــى التكليــف والأمــر والإلــزام. 
المطلب الثاني: حكم الجهاد

لا تــزال مســألة حكــم الجهــاد مثــار جــدل فقهــي وفكــري في هــذا العصــر رغــم 
تقــارب الأقــوال في حكمــه في كتــب الفقــه القديمــة، ويمكــن إجمــال تلــك الأقــوال 

فيمــا يأتي:
أـ الجهــاد فــرض عــين: ذهــب بعــض الفقهــاء الأقدمــين والباحثــين المعاصريــن إلى 
أن الجهــاد بمعنــاه الخــاص فــرض عــين، وحُكــي هــذا القــول عــن ابــن المســيب وابــن 
شــبرمة)3( وهنــاك مــن رأى إنــه فــرض دون تفصيــل، مثــل القــول »إن الجهــاد يمثــل 
فريضة من أبرز الفرائض الإســلامية«)4( وأن الشــريعة  »أوجبت قتال الكفار«)5(. 
ولكــن ســياق كلام بعــض هــؤلاء يوحــي بأنــه فــرض عــين لا فــرض كفايــة، بــل إن 
منهــم مــن جعــل الحــرب هــي الحالــة الأصليــة حــى يثبــت الســلم، علــى عكــس 
مــا يــراه الأكثــرون مــن أن الأصــل هــو الســلم حــى يثبــت ســبب الحــرب. وجعــل 

المرجع نفسه، ج7، ص 399.  )1(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )2(

صــلاح الخالــدي- تهذيــب مشــارع الأشــواق إلى مصــارع العشــاق في فضائــل الجهــاد لأحمــد بــن   )3(
إبراهيــم النحــاس الدمشــقي، ط. دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، متــاح علــى موقــع: الــدرر دوت 

نــت، ص 28.
أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 339.  )4(

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 32.  )5(
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بعضهــم ذلــك مــن المســلمات فقــال إن مــن »المعلــوم لــكل مــن فَقِــه في ديــن الله أن 
الأصــل في علاقــة المســلمين بالكفــار هــو الجهــاد والقتــال.«)1( وهــذا القــول لا يخلــو 
مــن ضعــف مــن وجــوه عــدة: أولهــا: أنــه لا يوافــق النصــوص الشــرعية الــي لم تلــزم 
الجميــع بالقتــال، مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنــُونَ ليَِنفِــرُوا كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 
122[ وثانيهــا: أنــه يخالــف الواقــع في عهــده  إذ لم يثبــت أن جميــع النــاس 
كانــوا يخرجــون مــع النــبي . وثالثهــا: أنــه يتعــارض مــع طبيعــة الجهــاد، حيــث إن 
القتــال لــه شــروط صارمــة لا يمكــن أن تنطبــق علــى جميــع النــاس في جميــع الأحــوال، 
ومــن شــأن الفــروض العينيــة أن تقــل شــروطها حــى يســهل تطبيقهــا علــى أعيــان 
المكلفــين، علــى عكــس الفــروض الكفائيــة الــي قــد لا تنطبــق شــروطها إلا علــى 

أهــل القيــادة والخــبرة والاختصــاص.
ومــع ذلــك لا خــلاف في تعــين الجهــاد في حــالات معينــة معروفــة عنــد الفقهــاء 
أهمهــا الحــالات الثــلاث المعروفــة)2(: الأولى: إذا تقابــل الفريقــان. الثانيــة: إذا داهــم 
الأعــداء أحــد بلــدان المســلمين. الثالثــة: إذا دعــا الإمــام جمعًــا... إلى القتــال في 
ســبيل الله وجــب عليــه. وهــذا مــا لخصــه البعــض بالقــول إن »الحــرب الهجوميــة 
فــرض كفايــة... أمــا الحــرب الدفاعيــة فإنهــا فــرض عــين.«)3( إلا أن الــذي يظهــر 
الــي  الثــلاث  لي أن هــذه القاعــدة ليســت علــى عمومهــا، وأن هــذه الحــالات 
يتعــين فيهــا الجهــاد أو القتــال لا يمكــن تصنيفهــا في درجــة واحــدة؛ إذ إن منهــا 
لتقديــر  أو  الوضــع  هــو راجــع لحكــم  مــا  التكليــف، ومنهــا  مــن حكــم  هــو  مــا 
المكلفــين، ولعــل الحالــة الأولى هــي الوحيــدة الــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن حكــم 
التكليــف؛ لكثــرة النصــوص الــواردة في التحذيــر مــن التــولي يــوم الزحــف، ولا تخفــى 
الضــرورة الأخلاقيــة والعســكرية والمصلحــة المترتبــة علــى منعــه، ولكــن مــع فتــح باب 
الانســحاب للضــرورة. وأمــا في حالــة الدهــم فــإن التقديــر فيهــا مفتــوح للإمــام أو 
مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه إن وجــد، وإلا ينتقــل ذلــك التقديــر إلى المعنيــين 

المرجع السابق، ص 21.  )1(
عبــد الله صــالح العلــي- الحــرب في الشــريعة الإســلامية والقانــون الــدولي العــام، م س، ص 216   )2(

ومــا تلاهــا.
حســن أيــوب- فقــه الجهــاد في الإســلام، ط. دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة،   )3(

دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 41.
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بالأمــر في الميــدان. وأمــا الحالــة الثالثــة، فــإن لهــا وجهــين؛ فممــا لا شــك فيــه أن 
اســتنفار صاحــب الصلاحيــة يلــزم المعــي بالاســتجابة كمــا هــو واضــح مــن غــزوة 
تبــوك، ولكــن يبقــى الســؤال مــن ألــزم الإمــام أصــلًا أن يســتنفر للحــرب؟ أعتقــد 
أنــه غــير ملــزم بذلــك، وإنمــا يرجــع الأمــر إلى التقديــر والنظــر في الوقائــع والمــآلات. 
ولعــل تعبــير بعــض العلمــاء بأن الجهــاد  »قــد يجــب علــى الأعيــان إذا اقتضــت 

الأســباب«)1( هــو الأدق في هــذا الحــال، لأنــه قــد لا يجــب كذلــك في المقابــل.
ب ـ الجهــاد فــرض كفايــة: يــرى أكثــر الفقهــاء أن الجهــاد فــرض كفايــة لدرجــة 
جعلــت ابــن رشــد ينقــل الإجمــاع علــى هــذا القــول وإن اســتثى منــه بقولــه »أجمــع 
العلمــاء علــى أنهــا )وظيفــة الجهــاد( فــرض علــى الكفايــة لا فــرض عــين إلا عبــد الله 
ابــن الحســن فإنــه قــال: إنهــا تطــوع«)2( ونقــل آخــرون عليــه الاتفــاق، وإن اســتثنوا 
هــم أيضًــا، وخصصــوا بالقــول: إن »جهــاد الكفــار في بلادهــم فــرض كفايــة باتفــاق 
العلمــاء«)3(. وهــذا هــو الحكــم النهائــي الــذي يــرى أصحابــه أنــه هــو الواجــب 
التطبيــق الخــاتم للتشــريع الناســخ لمــا قبلــه، فالجهــاد »كان أولًا مباحًــا مــأذونًا فيــه ثم 
فريضــة علــى الكفايــة«.)4( وقــد أكــد أحــد الباحثــين أن هــذا القــول ســنة الصحابــة 
والخلفــاء الراشــدين ونســبه لأبي بكــر الصديــق  واســتنتج كونــه فرضًــا عنــده ممــا 
روي عنــه أنــه قــال: »الجهــاد فريضــة مفروضــة«)5(، وأمــا كونــه كفايــة فاســتنتجه مــن 
قولــه: إن »أعــراب المســلمين يجــري عليهــم حكــم الله الــذي فــرض علــى المؤمنــين، 

وليــس لهــم في الفــيء والغنيمــة شــيء حــى يجاهــدوا مــع المســلمين.«)6(
ومــن البدهــي أن أوامــر القتــال والجهــاد في القــرآن مطلقــة في الزمــان، وكذلــك 
أقوالــه وتصرفاتــه  العســكرية، وعليــه يمكــن أن يقــال إن مــن قــام بالفعــل مــرة 
واحــدة فقــد أدى الواجــب وأطــاع الأمــر الشــرعي، وأدى الفــرض المطلــوب، وبمــا 

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 55-54.  )1(
أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد- بدايــة المجتهــد، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، لبنــان، ط. دار الكتــاب   )2(

العــربي، دون رقــم للطبعــة، 2006، ص 298.
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )3(

عبــد الله الأنصــاري- فقــه أبي بكــر  سياســة الحكــم والجهــاد والقضــاء، رســالة ماجســتير،   )4(
جامعــة أم القــرى، غــير مطبــوع، 1993، ص 83.

المرجع السابق، ص 83.  )5(
المرجع نفسه، ص 84.  )6(
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أن الجهــاد كمــا ذكــرنا مــن قبــل أقــرب لأحــكام الوضــع منــه إلى أحــكام التكليــف، 
استشــكل الفقهــاء طلــب تكــرار الفعــل في أزمنــة متعــددة. وفي هــذا المنحــى نجــد 
»مــن الســلف الصــالح مــن كان يــرى الجهــاد فــرض عــين علــى أي حــال وفي جميــع 
الأزمــان«)1(. ورأى الجمهــور أن فــرض الكفايــة هــذا »يتــأدى بفعلــه في الســنة مــرة، 
وأنــه »لا يجــوز أن تخلــو ســنة مــن غــزو وجهــاد إلا لضــرورة«)2( ومــن حججهــم أن 
الجزيــة تجــب بــدلًا عنــه، ولا تجــب في الســنة أكثــر مــن مــرة.«)3( ولم يقيــده الجويــي 
بزمــان فقــال إنــه »تجــب إقامتــه بحســب الإمــكان«)4(، وبحســب الحاجــة والتقديــر، 
وهــذا هــو الأقــرب للرجحــان؛ لأن شــأن الأعمــال الكفائيــة أن ترتبــط بأســبابها لا 
بأزمانهــا، فــلا يمكــن أن نوجــب صــلاة الجنــازة علــى النــاس مــرة كل شــهر مثــلًا، 
وبهــذا يكــون القتــال غــير مرتبــط بزمــن، بــل حســب الظــروف والتقديــر، ويؤيــد 
ذلــك كــون الجهــاد »اســتمر علــى مــا كان عليــه في زمــن النــبي  إلى أن تكاملــت 

فتــوح معظــم البــلاد«)5( دون التــزام بزمــن معــين.
ج ـ النــوع فــرض عــين وأفــراده فــرض كفايــة: مــن المعــروف المســلم بــه أن كلمــة 
جهــاد تطلــق علــى معــاني متعــددة بالنــوع، وإن كانــت تحــت جنــس واحــد، وهــو 
بــذل الجهــد في مقاومــة العــدو، ســواء كان ذلــك العــدو مســتتراً؛ كالهــوى والنفــس 
والشــيطان، أو عــدوًا ظاهــراً؛ كالحربيــين والمحاربــين والمعتديــن، وجهــاد العــدو الظاهــر 
قــد يكــون بوســائل غــير عســكرية؛ كالجهــاد بالقــرآن والبرهــان، وقــد يكــون بوســائل 
عســكرية؛ كالقتــل والقتــال والدفــاع، والجهــاد العســكري قــد يكــون أيضًــا بوســائل 
مباشــرة؛ كالجهــاد بالنفــس، وقــد يكــون بوســائل غــير مباشــرة ؛كالجهــاد بالمــال، 
ولا يــكاد يذكــر أحدهمــا في القــرآن دون الآخــر. وقــد خــرج بعــض العلمــاء مــن 
الخــلاف في حكــم الجهــاد بالقــول إنــه أشــبه مــا يكــون بالواجــب غــير المعــين؛ 
كخصــال كفــارة اليمــين، وعليــه فــإن الجهــاد عنــد هــؤلاء واجــب، ولكــن يســقط 
ذلــك التكليــف بالقيــام بأي نــوع مــن مقاومــة الأعــداء وبأي وســيلة كانــت، وعليــه 

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 82.  )1(
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(
صلاح الخالدي-- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )4(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(
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فــإن »جهــاد الكفــار والمنافقــين قــد يكتفــى فيــه ببعــض الأمــة إذا حصــل منهــم 
مقصــود الجهــاد«)1( وكأن صاحــب هــذا القــول يشــير إلى حصــول المقصــود العــام 
مــن الجهــاد بمعنــاه الواســع الــذي يشــمل الحــربي وغــيره، والعمــل العســكري وغــيره. 
وهــذا مــا رجحــه ابــن القيــم بالقــول إن »التحقيــق أن جنــس الجهــاد فــرض عــين... 
وأمــا الجهــاد بالنفــس ففــرض كفايــة.«)2( وأكــده ابــن حجــر مبينــًا هــذا الجنــس بعبــارة 
أكثــر تفصيــلًا بالقــول إن »التحقيــق أيضًــا أن جنــس جهــاد الكفــار متعــين علــى 
كل مســلم؛ إمــا بيــده، وإمــا بلســانه، وإمــا بمالــه، وإمــا بقلبــه«)3( ومفهــوم ذلــك أن 
غــير ذلــك مــن فــروض الكفايــة أو مــن التطــوع. وربمــا فهــم هــذا المعــى مــن تبويــب 
البخــاري -وفقهــه في تبويبــه- وذلــك بقولــه: »باب وجــوب النفــير، ومــا يجــب مــن 
الجهــاد والنيــة« ثم أورد آيات منهــا قولــه تعــالى: ﴿انفِــرُوا خِفَافــًا وَثقَِــالًا وَجَاهِــدُوا 
﴾ )4( ]التوبة: 41[ وأورد قوله : )لا هجرة  بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَِّ
بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــة وإذا اســتنفرتم فانفــروا(«)5( وكأنــه يشــير بذلــك إلى 
قيــام النيــة مقــام الفعــل في بعــض الأحيــان أو بالنســبة لبعــض النــاس، وهــو مــا يفهــم 

مــن الأحاديــث المحــذرة مــن عــدم الغــزو وعــدم حديــث النفــس بــه.
د ـ الجهــاد مســتحب أو تطــوع: رغــم نقــل كثــير مــن الفقهــاء والباحثــين إجمــاع 
فقهــاء المســلمين علــى أن الجهــاد فــرض، وقصــر محــل النــزاع علــى الاختــلاف في 
كونــه مــن الفــروض العينيــة الواجبــة علــى كل مســلم، أم مــن الفــروض الكفائيــة 
الــي يكفــي أن يقــوم بهــا بعــض المســلمين لتســقط عــن الباقــين«)6( مــع ذلــك فإننــا 
نجــد الذيــن نقلــوا الإجمــاع والاتفــاق يســتثنون منــه وينســبون إلى بعــض الفقهــاء أن 
الجهــاد تطــوع، وذلــك تارة بالاســم كقــول ابــن رشــد: »أجمــع العلمــاء علــى أنهــا 
)وظيفــة الجهــاد( فــرض علــى الكفايــة لا فــرض عــين إلا عبــد الله بــن الحســن فإنــه 
قــال إنهــا تطــوع«)7( وتارة بعبــارة تفيــد قلــة أصحــاب هــذا الــرأي؛ كقــول مــن قــال: 
إن »هنــاك فئــة مــن العلمــاء لم تكــن تــرى الجهــاد فرضًــا وإنمــا منــدوب أو تطــوع.)8( 

ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 12.  )1(

ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 72.  )2(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(

انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 398.  )4(
البخاري 2825 انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(

إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 131.  )6(
أبو الوليد محمد بن رشد- بداية المجتهد، م س، ص 298.  )7(

عبــد الله إبراهيــم زيــد الكيــلاني- نشــأة الدولــة الحديثــة وأثرهــا علــى مفهــوم الجهاد-مقــارنات   )8(
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وربمــا تكــون قلــة أصحــاب هــذا الــرأي مــع بعــض التحيــز هــي الــي دعــت بعــض 
الباحثــين لإنــكار هــذا القــول أصــلًا والتأكيــد علــى أن »العلمــاء اختلفــوا في حكــم 
الجهــاد هــل هــو فــرض عــين علــى كل قــادر أم فــرض كفايــة؟ فهــو فــرض في كلا 
الحالــين ولم يقــل أحــد منهــم بأنــه ســنة«)1( وتارة يأتي نقــل الأقــوال بعبــارة تجعــل 
هــذا القــول مثــل غــيره مــن الآراء دون إشــارة لتقليــل أو تضعيــف؛ كقــول مــن قــال 
»اختلفــوا في القتــال فيمــا عــدا هــذه الحــالات )حــالات التعــين( هــل هــو فــرض 
عــين أو فــرض كفايــة أو مجــرد تطــوع؟«)2( وهــذا مــا يؤكــد كونــه قــولًا معتــبًرا في الفقــه 

يتعــذر معــه ادعــاء الإجمــاع علــى ضــده.
هـــ. التفريــق بــين الدفــاع والجــوم: مــع نفــي بعــض الباحثــين للقــول بأن الجهــاد 
ــا مطلقًــا  بالقــول: »إنــه لم يقــل بــه أحــد مــن  في الإســلام مقيــد بالدفــاع، إمــا نفيً
الفقهــاء الأقدمــين«)3( وإمــا نفيـًـا متحفظـًـا مثــل قــول بعــض الباحثــين: إن »قــول 
مــن قــال بأن القتــال للدفــاع فقــط فهــذا القــول مــا علمتــه لأحــد مــن العلمــاء 
القدامى«)4( فإنه يمكن أن يســتنتج بشــكل غير مباشــر من القول بأن علة الجهاد 
عنــد جمهــور العلمــاء الأقدمــين وكثــير مــن المعاصريــن هــي القتــال لا الكفــر خلافــًا 
للشــافعية.)5( وإذا كان ســبب القتــال هــو القتــال فمفهــوم ذلــك أن مــن لم يقاتــل؛ 
لا يقاتل على مستوى خصوص الأفراد، ولا على مستوى عموم المجتمعات، ولا 
على شمول كل الدول. ومما لا شك فيه أن هذا القول وإن قل المصرحون به من 
الفقهــاء القدامــى فإنــه يبقــى اتجاهًــا قــوياًّ نجــده عنــد كثــير مــن العلمــاء وأصحــاب 
الــرأي في العصــر الحديــث، وقــد عــدد الدكتــور الكيــلاني كثــيراً مــن أتباعــه وسماّهــم: 
مدرســة المقــاربات، وهــي الــي تقــترب بالنظريــة الإســلامية للعلاقــات الدوليــة مــن 
القانــون الــدولي الحديــث، ونظريتهــا أن الجهــاد مشــروع للدفــاع عــن الوطــن وحمايــة 
الحــريات.)6( وقــد أول علمــاء محققــون بعــض النصــوص الشــرعية الآمــرة بالقتــال 
أمــراً مباشــراً تأويــلًا يجعلهــا تــدل بشــكل أو بآخــر علــى أن القتــال شــرع للدفــاع 
لا للهجــوم، أو علــى أقــل تقديــر شــرع بســبب القتــال لا بســبب الكفــر أو ليــس 

ومقاربات، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص 21.
سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 25.  )1(

عبد الله صالح العلي- الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، م س، ص 218.  )2(
سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 25.  )3(

المرجع السابق، ص 67.   )4(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 19.  )5(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 14.  )6(
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بســبب الكفــر وحــده علــى الأقــل. ومــن دقائــق التأويــل حمــل الحديــث »أمــرت أن 
أقاتــل...« علــى الدفــاع؛ لأن قاتــل تقتضــي المشــاركة، كمــا أن معــى الأمــر هنــا 
كما قال ابن تيمية أني لم أومر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، وليس المراد أني أمرت 
أن أقاتــل كل أحــد إلى هــذه الغايــة.)1( كمــا حمــل عليــه ابــن عاشــور آيات القــرآن 
الآمــرة بالقتــال أمــراً مطلقًــا  أو عامًّــا بنــاء علــى قاعــدة حمــل العــام علــى الخــاص 
والمطلــق علــى المقيــد مــا دام الحكــم واحــدا، وعليــه فمعــى قولــه تعــالى: ﴿وَاقـتْـلُُوهُــمْ 
ــثُ أَخْرَجُوكُــمْ ۚ﴾ ]البقــرة:191[ أي إن  ــنْ حَيْ ــمْ وَأَخْرجُِوهُــم مِّ ــثُ ثقَِفْتُمُوهُ حَيْ
قاتلوكــم.)2( كمــا وجــه الشــيخ شــلتوت النصــوص الآمــرة بالقتــال أمــراً عامًّــا مثــل 
أوامر ســورة براءة توجيها آخر بالقول إنها لم تكن أصلًا في تشــريع القتال بشــكل 
عــام، وإنمــا هــي لزمانهــا ومكانهــا وحالهــا المعيــش، فســورة بــراءة جــاءت؛ لـــ »تحســم 
معاهــدات قائمــة«)3( لا لتشــرع أحــكام عامــة دائمــة، ويؤيــد ذلــك أن »الســياق 
كلــه يطــرد لنفــي العــدوان عــن المســلمين وإثباتــه للكافريــن، فعدوانهــم ســبب إعــلان 
الحــرب عليهــم والــبراءة منهــم.«)4( كمــا وجــه آخــرون الأقــوال والآراء الفقهيــة الــي 
تتحــدث علــى وجــوب القتــال وفرضــه بأن ذلــك كلــه محمــول علــى مــا يــبرر ذلــك 
مــن اعتــداء واقــع أو متوقــع مــن الطــرف الآخــر، ومــن هنــا فــإن »التخيــير بــين 
الإســلام والجزيــة والقتــال ليــس واجبًــا في الشــريعة الإســلامية، وإنمــا وجــوب ذلــك 

معلــق علــى حــدوث الاعتــداء مــن قبــل أهــل الكفــر أو توقعــه.«)5( 
وفي أرض الواقــع نجــد مــن جــزم بحصــر أســباب الحــرب المشــروعة في ســببين 
صورهمــا علــى أنهمــا في النهايــة دفــاع لا هجــوم وقــال: إنــه »بوســعنا رد الأســباب 
رئيســين  إلى ســببين  الإســلام  الحــرب وتجعلهــا مشــروعة في  تــبرر  الــي  والدوافــع 
لا غــير، وهمــا:)6( الدفــاع عــن الدعــوة الإســلامية وحريــة انتشــارها، والدفــاع عــن 
النفــس ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن دفــاع عــن الوطــن والأرض والعــرض والشــرف 
والمــال. إلا أن مــا يؤخــذ علــى أصحــاب هــذا الــرأي أنهــم وســعوا معــى الدفــاع 
حــى اختفــت الحــدود بينــه وبــين الهجــوم، وذلــك ليشــمل الهجــوم الدفاعــي الــذي 

المرجع السابق، ص 21.  )1(
المرجع نفسه، ص 21.  )2(

محمد الغزالي-- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، م س، ص 70.  )3(
المرجع السابق، ص 71.  )4(

عبد الله صالح العلي- الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، م س، ص 1012.  )5(
انظر: إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 155  )6(
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يلتبــس فيــه الهجــوم بالدفــاع والدفــاع بالهجــوم. وتــكاد الآراء القائلــة بالدفــاع تتفــق 
في تحديــد المســتهدف في هــذا الدفــاع، وهــم »الذيــن يفرضــون العقائــد الباطلــة 
علــى غيرهــم«)1(، ولكنهــا تختلــف اختلافـًـا بينـًـا في تحديــد المدافــع عنــه؛ فهنــاك 
مــن رآه دفاعًــا عــن حريــة المســلمين الحاليــين أو المتوقــع دخولهــم في الإســلام، 
أمــا الدفــاع عــن المســلمين الحاليــين فبحمايتهــم مــن التهديــد، وأمــا الدفــاع عــن 
المســلمين المتوقعــين فبتحريــر اختيارهــم للإســلام، ولــذا تســاءل الشــعراوي: »هــل 
دفــاع عمــن آمــن فقــط؟ أم عــن مطلــق إنســان نريــد أن ندفــع عنــه مــا يؤثــر في 
اختيــاره لدينــه؟«)2( ورآه آخــرون دفاعًــا عــن حــريات المســلمين وغــير المســلمين، 
ومــن هنــا صــور بعــض الباحثــين الحــرب في الإســلام كلهــا علــى أنهــا دفــاع، ليــس 
عــن المســلمين فقــط وإنمــا عنهــم وعــن غيرهــم مــن أتبــاع الــديانات.)3( وهنــا نجــد 
ســيد قطــب –ورأيــه أقــرب الآراء عمليًّــا إلى القــول بالهجــوم- ينفــي عــن الجهــاد 
هاتــين الصفتــين، ويــرى أنــه لا دفاعــي ولا هجومــي، وإنمــا هــو؛ لتحريــر الإنســان)4( 
علــى العمــوم. واســتدل أصحــاب نظريــة الدفــاع بأن »الرســول  لم يقاتــل إلا 
مــن قاتلــه وإلا دفعًــا للظلــم، وردًّا للبغــي والعــدوان وقضــاء علــى الفتنــة في الديــن«)5( 
ورأوا ذلــك ينطبــق علــى جميــع الغــزوات والســرايا النبويــة دون اســتثناء، إلا أن ذلــك 
التوجيــه وإن كان الأمــر ســهلًا في بعــض الغــزوات فإنــه لا يخلــو مــن تكلــف في 
بعضهــا الآخــر. كمــا رد أصحــاب هــذا القــول علــى الشــبهات الــي تثــار حــول كثــير 
مــن الفتوحــات الإســلامية ســواء في إعــلان الحــرب أو دوران رحاهــا أو مــا يتلوهــا 
مــن إجــراءات بأن كل ذلــك إنمــا كان أثــراً مــن آثار »مبــدأ المعاملــة بالمثــل.«)6( 

 ، و. التفريــق بــين العــدو البعيــد والقريــب: يمكــن أن نجعــل هــذا رأيًا مســتقلاًّ
ويمكــن أن نجعلــه فرعًــا عــن أحــد الأقــوال الســابقة، لأنــه لا ينشــئ حكمًــا جديــدًا، 
وإنمــا يحقــق منــاط الحكــم المتقــرر، ســواء قلنــا إنــه فــرض عــين أو كفايــة أو تطــوع أو 
محمــد متــولي الشــعراوي- الجهــاد في الإســلام، القاهــرة، ط. مكتبــة الــتراث الإســلامي، ط.1،   )1(

1998، ص 158.
محمد متولي الشعراوي- الجهاد في الإسلام، م س، ص 182.  )2(

انظر: مصطفى السباعي- السيرة النبوية دروس وعبر، م س، ص 115-114.  )3(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 23.  )4(
محمود شلتوت- القرآن والقتال، القاهرة، ط. دار الكتاب العربي، دون رقم للطبعة، 1951 ص 63.  )5(

محمد الغزالي- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، م س، ص 60  )6(
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غــير ذلــك. وقــد عــرض أهــل هــذا الــرأي رأيهــم عرضًــا عنــد الحديــث عــن الأصــل 
في العلاقــة بــين المســلمين وغيرهــم، وهــذا معنــاه الســؤال عمــن يتوجــه ضــده حكــم 
الجهــاد ومــن لا يتجــه ضــده؟ وفي هــذه المســألة نجــد أن هنــاك مــن يــرى أن أصــل 
العلاقــة مــع الــدول الأخــرى هــي الحــرب، وهــذا هــو لازم القــول بأن الجهــاد فــرض، 
وهنــاك مــن يــرى الأصــل هــو الســلم، وهــذا لازم قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع، 
وهــذا القــولان لا علاقــة لهمــا بهــذه الفقــرة، وإنمــا علاقتهــا بالقــول الثالــث التوفيقــي 
الــذي يميــز بــين حالــين؛ مبنيــين علــى قــرب العــدو وبعــده، »فــإذا كانــت هنــاك حــدود 
مشتركة بين الدارين تكون العلاقة بينهما علاقة حرب حى تقطعها موادعة؛ لأنه 
لا يمكــن أن يؤمــن جانــب دار الحــرب إذا كانــت ملاصقــة لأرض الإســلام... وأمــا 
إذا لم تكــن هنــاك حــدود مشــتركة بــين الداريــن أو كانــت الحــدود بينهمــا بحــاراً واســعة 

أو صحــارى ومفــازات شاســعة فتكــون العلاقــة بينهمــا مبدئيًّــا علاقــة ســلم.«)1(
ز. التفريق بين من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه: وهناك من فصَّل في سؤال السلم 
هــذا تفصيــلًا آخــر بنــاه علــى أصــل مختلــف، مبــي علــى بلــوغ دعــوة الإســلام وعــدم 
بلوغهــا، وإذا كان »جمهــور القدامــى يــرى الحــرب هــي الأصــل، وجمهــور المعاصريــن 
يــرى الســلم هــو الأصــل، فــإن هنــاك مــن فــرق بــين أحــوال: فالأصــل الســلم قبــل بلــوغ 
الدعــوة، وبعــد بلوغهــا ورفضهــا ورفــض العهــد الحــرب لا الســلم،)2( وإذا كان الأصــل 
عــدم بلــوغ الدعــوة وعــدم رفــض العهــد فــإن هــذا القــول يعيــدنا إلى أن الأصــل في 

العلاقــة هــو الســلم الــذي يقــترب مــن قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع.
ح .إعــلان الحــرب خــارج عــن أحــكام التكليــف الطلبيــة: أمــا الــرأي الــذي 
أميــل إليــه، والــذي يشــكل الأطروحــة الرئيســة في هــذا البحــث فهــو أن قضيــة 
أن  تعــدو  لا  الظالمــة(  )عكــس  المشــروعة  الحــرب  أو  الجهــاد  أو  القتــال  إعــلان 
علــى  ولا  العمــوم  علــى  لا  بهــا  إلــزام  دون  فيهــا(  مــأذونًا  )أي  مشــروعة  تكــون 
الخصوص، ويرجع تقدير إعلان الحرب أو وضع أوزارها إلى ما يســميه الأقدمون 
بـــ »الإمــام« أو مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه، ويمكــن أن نســميه في العصــر 
الحديــث بالجهــة المســؤولة عــن إعــلان الحــرب في دســاتير الــدول، ســواء كان تلــك 
الجهــة رئاســة أو برلمــانًا أو قيــادة عســكرية أو هــذه الثلاثــة أو بعضهــا بالاتفــاق. 
ولمــا أقــول إعــلان الحــرب فذلــك لا يتنــافى مــع مــا نجــده في عشــرات النصــوص 

إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 126.  )1(
انظر: محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 816-821.  )2(
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الشــرعية مــن إيجــاب أو تحــريم بعــض التفاصيــل العســكرية خــلال ســير المعــارك، 
وذلــك مثــل الحــث علــى الثبــات والنهــي عــن التــولي، فذلــك كلــه لا يعــي أبــدًا أن 
شــن الحــرب مأمــور بــه مــن البدايــة، فقــد يجــب ويمتنــع في الأثنــاء مــا لا يجــب ولا 
يمتنــع في الابتــداء. فالمكلــف مثــلًا غــير ملــزم أن يشــهد بالشــهادة غــير المتعينــة، 
ولكنــه ملــزم إذا قــرر أن يشــهد أن يشــهد بالحــق، وأن يتجنــب قــول الــزور والعمــل 
بــه. ومــع أن الجهــاد »لم يــرد في ثــواب الأعمــال وفضلهــا مثــل مــا ورد فيــه«)1( وربمــا 
لم يؤلــف في فضائــل عمــل مــن الأعمــال مثــل مــا ألــف فيــه، فإنــي أســتطيع أن 
أجــزم أن تلــك النصــوص والفضائــل الــواردة في فضــل الجهــاد مــع صحتهــا وكثرتهــا 
ليــس فيهــا مــا يتضمــن صراحــة أن قتــال قــوم معينــين في مــكان أو زمــان معــين 
واجــب أو مأمــور بــه، وربمــا فهــم البعــض مــن تلــك النصــوص الترغيبيــة كــون الجهــاد 
فــرض عــين أو فــرض كفايــة فــأورد بعــض نصــوص الفضائــل تحــت عناويــن تــدل 
علــى وجــوب الجهــاد أو فرضيــة القتــال.)2( ورغــم أني لم أجــد تصريًحــا مــن الفقهــاء 
بهــذا الــرأي؛ فإنــه يمكــن اســتنتاجه مــن مســلمات وآراء فقهيــة واضحــة في المجــال، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أن الموادعــة الــي هــي »المتاركــة والمــراد بهــا 
متاركــة أهــل الحــرب مــدة معينــة لمصلحــة«)3( مــتروك تقديــر أمرهــا لأهــل التقديــر، 
وهــم المســؤولون عــن الحــرب والســلم في كل بلــد. وإذا كان الفعــل المضــاد للحــرب 
-وهــو الموادعــة- مخــيراً فيــه، فــإن الحــرب -وهــي الفعــل المقابــل لهــا- تكــون مخــيراً 
فيهــا بالضــرورة المنطقيــة. وقــد بــوب البخــاري بالقــول »باب الموادعــة والمصالحــة 
ــلْمَّ)4(، وعلــق ابــن  مــع المشــركين بالمــال وغــيره... وقولــه تعــالى: وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
حجــر علــى هــذا التبويــب بالقــول: »إن هــذه الآيــة دالــة علــى مشــروعية المصالحــة 
مع المشــركين«)5(  ونقل القول بأنه »لا بأس أن يصالحهم على غير شــيء يؤدونه 
إليهــم كمــا وقــع في الحديبيــة«)6( وأن »الأمــر بالصلــح مقيــد بمــا إذا كان الأحــظ 
للإســلام المصالحــة«)7( وتــرك الفقــه باب تحديــد زمــان تلــك الموادعــة، ولم يجعــل لهــا 

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 29.  )1(
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 23.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 752  )3(
المرجع السابق، ج7، ص 778  )4(

المرجع نفسه، م س، ج7، ص 779  )5(
المرجع نفسه، ج7، ص 779  )6(
المرجع نفسه، ج7، ص 779  )7(
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»حــدًّا... معلومًــا لا يجــوز غــيره، بــل ذلــك راجــع إلى رأي الإمــام بحســب مــا يــراه 
الأحــظ والأحــوط للمســلمين«)1( فكيــف يكــون الســلم راجعًــا للمصلحــة وتقديــر 
أولي الأمــر ونقيضهــا وهــو الحــرب فــرض عــين أو كفايــة خــارج عــن اختيــار وتقديــر 
الجميــع. وخصــص بعــض الفقهــاء بالمثــال لا علــى ســبيل الحصــر فقــال: »وإذا 
حصــر )الإمــام( حصنًــا لزمــه عمــل المصلحــة مــن مصابرتــه والموادعــة بمــال والهدنــة 
بشــرطها«)2( ولا فــرق بــين الحصــار وإعــلان الحــرب مــن البدايــة، وإذا كان هــذا 

شــأن الســلم فإنــه ســيكون كذلــك شــأن الحــرب.
كما نجد ما يدل على هذا القول عند بعض الفقهاء لكن في حال الضعف 
لا في حــال القــوة، فعندهــم »إذا ضعــف المســلمون ولم يقــووا علــى قتــال الجميــع 
فــلا بأس أن يقاتلــوا حســب قدرتهــم ويكفــوا عمــن كــف عنهــم إذا لم يســتطيعوا 
ذلــك فيكــون الأمــر إلى ولي الأمــر إن شــاء قاتــل وإن شــاء كــف وإن شــاء قاتــل 
قومًــا دون قــوم علــى حســب القــوة والقــدرة والمصلحــة للمســلمين«)3( وهــذا رأي 
المدرســة الــي وصفهــا الدكتــور الكيــلاني بأنهــا »تقــوم علــى حالــة أشــبه بالتقيــة«)4(؛ 
لأنهــا تــرى وجــوب القتــال في حــال وجــود فائــض مــن القــوة، وتميــل إلى الموادعــة 
والمهادنــة والتكيــف في حــال الضعــف. وقــد أجــاد الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور في 
هــذا المجــال عندمــا جعــل القتــال خارجًــا عــن دائــرة مقاصــد الشــريعة؛ لأن المقصــد 
الشــرعي لا بــد أن يكــون مصلحــة في جميــع الأحــوال، والقتــال قــد يكــون مصلحــة 
وقــد يكــون مفســدة، والأمــور الــي تــتردد بــين كونهــا مصلحــة تارة ومفســدة أخــرى 
»لا تصلــح لاعتبارهــا مقاصــد شــرعية علــى الإطــلاق ولا لعــدم اعتبارهــا كذلــك، 
بــل المقصــد الشــرعي فيهــا أن تــوكل إلى نظــر علمــاء الأمــة وولاة أمورهــا الأمنــاء 
علــى مصالحهــا مــن أهــل الحــل والعقــد؛ ليعينــوا لهــا الوصــف الجديــر بالاعتبــار 
في أحــد الأحــوال دون غــيره، وذلــك مثــل القتــال والمجالــدة...«)5( وخروجــه عــن 

المرجع نفسه، ج7، ص 790  )1(
عبــد الرحمــن الطريقــي- مســائل الإمــام أحمــد في الجهــاد روايــة أبي بكــر المــروذي، مجلــة جامعــة أم   )2(

القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، ج17 ع33 ربيــع الأول 1426هـــ ص 31
ســليمان الخراشــي- نظــرات في كتــاب الســلم والحــرب، م س، ص 63 نقــلا عــن محاضــرة لابــن   )3(

باز لم يحددهــا المؤلــف
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 17  )4(

الطاهر بن عاشور- مقاصد الشريعة، م س، ج 3، ص 168.  )5(
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مقصــد الشــريعة يبعــده عــن دائــرة الإلــزام التكليفــي. ويمكــن اســتنتاج هــذا الــرأي 
مــن تقســيم الشــيخ محمــود شــلتوت نصــوص القتــال في القــرآن إلى ثلاثــة أقســام، 
وذلــك بعــد عرضــه لمراحــل تشــريع القتــال المعروفــة مــن المنــع إلى الإذن في الدفــاع 
إلى تشــريع البــدء بالحــرب. وخلاصــة ذلــك التقســيم أن مــن الآيات)1(: نصــوص 
تشــرع القتــال مــن باب المعاملــة بالمثــل، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَقاَتلِــُوا في سَــبِيلِ اللَِّ 
الَّذِينَ يـقَُاتلُِونَكُمْ وَلَا تـعَْتَدُوا﴾ ]البقرة: 190[ ونصوص تشرع القتال من باب 
الدفــاع، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلِــُونَ في سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن 
ــذِهِ الْقَرْيــَةِ  ــا مِــنْ هَٰ ــا أَخْرجِْنَ ــدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولُــونَ ربَّـَنَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْ
الظّـَـالمِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــيراً﴾ 
]النســاء: 75[ ونصــوص تشــرع القتــال مــن باب الاســتمرار في قتــال طائفــة في 
ــونَ بِاللَِّ  ــنَ لَا يـؤُْمِنُ ــوا الَّذِي حالــة الحــرب القائمــة أصــلًا، نحــو قولــه تعــالى: ﴿قاَتلُِ
ُ وَرَسُــولهُُ وَلَا يَدِينــُونَ دِيــنَ الْحـَـقِّ مِــنَ  وَلَا بِالْيــَـوْمِ الْآخِــرِ وَلَا يُحَرّمُِــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّ
ــرُونَ﴾ ]التوبــة:  ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ ــابَ حَــىَّٰ يـعُْطُــوا الجِْزْيَ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ الَّذِي
ــارِ  ــنَ الْكُفَّ ــوا الَّذِيــنَ يـلَُونَكُــم مِّ ــوا قاَتلُِ 29[ وقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
وَلْيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظـَـةً﴾ ]التوبــة: 123[ وآيات تتحــدث عــن تنظيــم القتــال 
و«تقويــة الــروح المعنويــة، وإعــداد القــوة الماديــة، والتنظيــم العملــي للحــرب« فــالأول 
مثــل قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ اللََّ اشْــتـرََىٰ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أنَفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَـُـم بأَِنَّ لَـُـمُ 
الْجنََّةَۚ  يـقَُاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّ فـيَـقَْتـلُُونَ وَيـقُْتـلَُونَ﴾ ]التوبة:111[  والثاني: مثل 
ةٍ وَمِــن رِّبَاطِ الْخيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ  ــن قــُـوَّ قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّوا لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
ُ يـعَْلَمُهُــمْۚ  وَمَــا تنُفِقُــوا  عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِــنَ مِــن دُونِهــِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُــمُ اللَّ
مِــن شَــيْءٍ في سَــبِيلِ اللَِّ يــُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَتـُـمْ لَا تُظْلَمُــونَ﴾ ]الأنفــال: 60[  
والثالــث مثــل التعبئــة بحســب الحاجــة، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنـُـونَ 
ــلْمِ فاَجْنــَحْ لَـَـا  ليَِنفِــرُوا كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 122[ وقولــه تعــالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
﴾ ]الأنفــال: 61[  وبهــذه التأويــلات يمكــن أن نقــول إن الشــيخ  وَتــَـوكََّلْ عَلــَى اللَِّ
شــلتوت حيــد جميــع النصــوص الــي يســتدل بهــا القائلــون بفرضيــة الجهــاد والقتــال 

محمود شلتوت- القرآن والقتال، م س، ص 27 وما تلاها.  )1(
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عينـًـا أو كفايــة، فحيــد جــزءًا منهــا بأن جعلــه مــن باب المعاملــة بالمثــل الــي هــي 
في النهايــة تقديــر للواقــع والظــروف المحيطــة بــكل أمــة وبــكل دولــة، ثم حيــد القســم 
الثــاني بوجــه لا يبعــد كثــيراً عــن ســابقه إلا أن الأول أعــم قليــلًا، ثم حيــد النصــوص 
المتأخــرة نــزولًا الآمــرة بالقتــال بأنهــا لم تكــن لتشــريع قتــال أبــدي مســتمر ضــد كل 
المذكوريــن، وإنمــا كانــت معالجــة حيــة لأحــداث واقعيــة يمكــن أن يقــاس عليهــا مــا 
يضارعهــا، لكــن لا يمكــن أن يؤخــذ منهــا الأمــر العــام إلى يــوم القيامــة، ثم حيــد في 
الأخــير النصــوص العســكرية الإجرائيــة الآمــرة الناهيــة التشــجيعية التحريضيــة الــي 
تتحــدث عــن تفاصيــل في الحــرب دون أن تتحــدث عــن إعلانهــا. ولا أدل علــى 
كــون إعــلان الحــرب تدبــيراً عســكرياًّ اجتهــادياًّ لا حكمًــا شــرعيًّا إلزاميًّــا مــن كــون 
أغلــب غــزوات النــبي  والخلفــاء الراشــدين مــن بعــده إذا تتبعناهــا نجــد أنــه مــا مــن 
غــزوة كــبرى ولا فتــح عظيــم في هــذه المرحلــة إلا وقــد ســبقه تدبــير وتشــاور وأخــذ 
ورد، وهــذا مــا حــدث في بــدر وأحــد والخنــدق وغيرهــا مــن الغــزوات والفتوحــات 

والحــروب الإســلامية، وهــذا مــا أرجحــه.
المبحث الثالث: الجهاد والتدبير العسكري والسياسي

لفــت نظــري وأنا أتصفــح كتــب المغــازي والســير وأبوابهــا أني لا أكاد أمــر علــى 
ذكــر غــزوة أو ســرية أو فتــح أو حــرب إلا ووجــدت المؤلــف يخصــص فقــرة بعنــوان 
»ســبب الغــزوة« وهــذا مــا يعطــي القــارئ والباحــث إيحــاء بأن الســلم هــو الوضــع 
الطبيعــي، وأن الحــرب هــي الوضــع الاســتثنائي الــذي يحتــاج إلى ســبب مخــرج عــن 
الوضــع الأصلــي، كمــا أني وجــدت أن أغلــب تلــك الغــزوات تســبقها في الغالــب 
مشــاورات حــول إعــلان الحــرب، نجــد أن أهــل الاختصــاص فيهــا في البدايــة غالبــًا 
مــا يكونــون منقســمين إلى آراء منهــا الموافــق علــى الحــرب، ومنهــا المعــارض لهــا، 
ومنهــا الباحــث عــن حلــول بديلــة وأخــرى وســط. ولــو كانــت الحــرب أمــراً إلهيًّــا 
شــرعيًّا؛ لمــا ســاغ للصحابــة الجــدال والمناقشــة فيهــا كمــا لا يمكــن أن يتجــادل 

مســلمان في أداء الصلــوات الخمــس.
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المطلب الأول: الحالة العسكرية العامة في العهد النبوي
انعكســت الإشــكالات الســابق ذكرهــا في قــراءة كل كاتــب في الســير النبويــة 

عمومًــا، وفي فقــه المغــازي علــى وجــه الخصــوص، ويظهــر ذلــك في عــدة أســئلة:
أولًا: ما الوضع العسكري بين المسلمين وغيرهم في العهد النبوي؟ 

1ـ رأى بعــض الباحثــين أن الحالــة »كانــت بــين النــبي  وبــين قريــش حالــة حــرب 
مــن أول يــوم هاجــر فيــه النــبي  إلى المدينــة«)1( وإذا أخــذنا بهــذا الــرأي ننجــو مــن 
كثــير مــن الإشــكالات الــي تثــور حــول اســتهداف الســرايا والغــزوات لطــرق قريــش 
التجاريــة، ومــدى مشــروعية هــذا الاســتهداف وأخلاقيتــه؛ لأن الحــرب بنــاء علــى 
هــذا التوجيــه كانــت قائمــة في جميــع الأحــوال »بــين طغــاة مكــة وبــين المســلمين 
في وطنهــم الجديــد، ومــن الســفه تحميــل المســلمين أوزار هــذا الخصــام... علــى أن 
العداوة تجاوزت قريشًــا إلى غيرهم من مشــركي الجزيرة... وانضم إلى هؤلاء أولئك 
اليهود الذين أوجســوا خيفة من انتشــار هذا الدين. فما من بد إذن من التأهب 

لــكل طــارئ، والتربــص بــكل هاجــم...«)2( .
2ـ وهناك من رأى أن الحالة بين المسلمين والمشركين كانت في بداية الهجرة أقرب 
للســلم قبــل أن تتحــول إلى مواجهــة عســكرية معلنــة تتخللهــا هــدن وموادعــات، 
ولــذا »أقــام رســول الله  داعيـًـا بالمدينــة إلى الله ومعلمًــا ممــا علمــه الله باقــي 
شــهر ربيــع الأول -الشــهر الــذي قــدم فيــه المدينــة- وباقــي العــام كلــه إلى صفــر 
مــن ســنة اثنــين مــن الهجــرة ثم خــرج غــازيًا في صفــر... حــى بلــغ ودان فــوادع بــي 
ضمــرة...«)3( وهــذا التأخــير والتنقــل مــن حــال إلى حــال يبــين أن القتــال تقديــر 
عســكري لا حكــم شــرعي، ولــو كان القتــال حكمًــا شــرعيًّا؛ لمــا عطــل اثــي عشــر 
شــهراً أو ســبعة أشــهر إذا بــدأنا الحســاب بســرية حمــزة ، ولــو كان فرضًــا كذلــك 

لمــا وادع  مــن وادع في بدايــة تلــك المواجهــة.

محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات الرســول ، ط. دار الغــرب   )1(
الإســلامي، بــيروت، لبنــان، ط1، دون تاريــخ، ج1، ص 43.

محمد الغزالي، فقه السيرة، ط. دار الشروق، دون رقم للطبعة ودون تاريخ، ص 159.  )2(
أبــو عمــر بــن عبــد الــبر- الــدرر في اختصــار المغــازي والســير، ت: شــوقي ضيــف، ط. دار   )3(

للطبعــة ودون تاريــخ، ص 95. المعــارف، دون رقــم 
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ثانيــًا: مــا ســبب الغــزوات علــى العمــوم؟ أهــو تكليــف الآمــر بالشــرع أم تقديــر 
صاحــب الحــق؟ وهــل الدفــاع أم الجــوم؟

1ـ ذهــب بعــض مــن قــال بفرضيــة الجهــاد ووجــوب العمــل العســكري شــرعًا إلى 
الاكتفــاء بالســبب الشــرعي، فقــال: إن حــروب النــبي  إنمــا كانــت قيامًــا بفريضــة 
الجهــاد ســواء حصــل مــن المشــركين اعتــداء أم لم يحصــل.«)1( وربمــا أمكــن فهــم هــذا 
المعــى مــن قــول ابــن إســحاق كمــا نقلــه الكلاعــي: »ثم إن رســول الله  تهيــأ 
لحربــه، وقــام فيمــا أمــره الله تبــارك وتعــالى بــه، مــن جهــاد عــدوه، وقتــال مــن أمــره 
الله بقتالــه ممــن يليــه مــن مشــركي العــرب، وخــرج غــازيًا في صفــر علــى رأس اثــى 
عشــر شــهراً مــن مقدمــه المدينــة«)2( كمــا يــرى أصحــاب هــذا التوجيــه أيضًــا أن 
»التفســير الصحيــح لحركــة الفتــح أنهــا تطبيــق لفريضــة دينيــة«)3( لا فعــلًا ولا رد فعــل 
علــى عوامــل سياســية وعســكرية واقتصاديــة. وهــذا الــرأي يتطابــق مــع قــول مــن 
قــال بوجــوب جهــاد الطلــب؛ لأنــه إذ ذاك لا مــبرر لــه في حــال عــدم العــدوان مــن 

الخصــم إلا التكليــف الشــرعي الملــزم.
2ـ وذهــب آخــرون إلى أن غــزوات النــبي  كلهــا كانــت دفاعيــة، وأصحــاب 
هــذا القــول يــرون أن »حــروب النــبي  كلهــا كانــت للدفــاع، ردًّا علــى عــدوان 
الكفــار... وأنــه لم يحــدث أن ابتــدأ رســول الله  الكفــار بقتــال.)4( وأن غــزوات 
النــبي  لقريــش وغيرهــم لم تبــدأ إلا بعدمــا »اســتقر رســول الله  بالمدينــة بــين 
أظهــر الأنصــار«)5(  ولم تعلــن الحــرب إلا عندمــا »رمتهــم العــرب قاطبــة عــن قــوس 
واحــدة«)6(، وهــذا رأي اســتنكره بعــض الباحثــين؛ لأنــه »يتســم بالطابــع التبريــري« 
الــذي يجعــل كل مــا يمكــن أن يقــال فيــه إنــه هجــوم مــا هــو إلا »هجــوم للدفــاع.«)7( 
3ـ وذهــب بعــض الباحثــين إلى التمييــز بــين مرحلتــين مــن مراحــل غــزوات النــبي 
؛ الأولى كان الجهــاد فيهــا يتمثــل في »حــرب دفاعيــة فقــط« ثم أصبــح »في 

محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تلاها.  )1(
سليمان الكلاعي- الاكتفاء في معازي رسول الله  والثلاثة الخلفاء، م س، ج2، ص 3.  )2(

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 343.  )3(
محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تلاها.  )4(

ابــن كثــير- الفصــول في ســيرة الرســول، ت: محمــد الخطــراوي ومحيــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن كثير- الفصول في سيرة الرسول، م س، ص 121.  )6(

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 341.  )7(
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المرحلــة الثانيــة حــربًا دفاعيــة وهجوميــة«)1( وهــذا أقــرب للواقــع إذا فســرنا الدفــاع بمعنــاه 
الوســط غــير المبالــغ في توســعه؛ لأن غــزوات النــبي  منهــا مــا هــو محتمــل للدفــاع 
والهجــوم؛ نظــراً لتــوارد إرادة الطرفــين علــى الحــرب مثــل غــزوة بــدر، ومنهــا دفاعــي 
بوضــوح مثــل غــزوة أحــد والخنــدق، ومنهــا مــا هــو أقــرب للهجــوم وإن لم يكــن صريحــًا 
فيه؛ لسعة معى الدفاع عند بعض الباحثين، مثل غزوة مؤتة وغيرها، ومنها ما هو 

راجــع لغــير هذيــن الوجهــين، مثــل نقــض العهــد مــن بــي قريظــة وغيرهــم.)2(  
ثالثاً: من المستهدفون بالجهاد في العهد النبوي؟ 

إن الناظــر في خريطــة المســتهدفين بالجهــاد والغــزو في عهــد رســول الله  يجــد 
أن الجهــاد مــر بعــدة أطــوار؛ في الطــور الأول كان القتــال مقصــوراً علــى القرشــيين 
الذيــن عذبــوا المســلمين وأخرجوهــم مــن ديارهــم وأموالهــم، وفي الطــور الثــاني توســع 
إلى أحــلاف قريــش الذيــن اســتهدفوا المدينــة، وفي الطــور الثالــث لمــا تمــالأ المشــركون 
في مكــة وخارجهــا لم يكــن بــد مــن قتالهــم جميعًــا، وبذلــك صــار الجهــاد عامًّــا لــكل 
مــن ليــس لــه كتــاب سمــاوي، وفي الطــور الرابــع يأتي طــور الحــرب علــى اليهــود وإنهــاء 
موادعتهــم بعــد نقضهــم العهــود، وفي الطــور الخامــس بعــد الفتــح انتقلــت الدعــوة 
إلى العالميــة وانتقــل ميــدان الجهــاد إلى خــارج الجزيــرة العربيــة.)3( وهــذا تقســيم تاريخــي 
وصفــي ليــس بالضــرورة مرتبـًـا ترتيبـًـا دقيقًــا؛ لوقــوع تداخــل بــين اســتهداف هــذه 
الأصنــاف في مراحــل الســيرة النبويــة، كمــا أنــه ليــس مرتبطــًا بمراحــل تشــريعية، وإنمــا 

كان بنــاء علــى النظــر في الواقــع والأحــداث والتأمــل في الظــروف والأحــوال.
ومــن مســلمات الديــن أن هــؤلاء المســتهدفين بالحــرب المذكوريــن لم يســتهدفوا 
لعرقهــم ولا لقبائلهــم، ولــذا نجــد بعــض الباحثــين مــن علــل اســتهدافهم بمــا بــدر 
منهــم أو ممــن يرتبــط بهــم فقــال: إن القتــال »فــرض أولًا لمــن قاتلهــم دون مــن لم 
يقاتلهم فقال الله تعالى: ﴿وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَِّ الَّذِينَ يـقَُاتلُِونَكُمْ وَلَا تـعَْتَدُوا﴾ 
]البقــرة:190[ ثم فــرض عليهــم قتــال المشــركين كافــة، بعــد ذلــك، وعليــه يمكــن أن 
نقــول إن القتــال »كان محرمًــا ثم مــأذونًا بــه ثم مأمــوراً بــه لمــن بدأهــم بالقتــال ثم 

محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 815.  )1(
محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 515 وما تلاها.  )2(

انظر: محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 90-87.  )3(



إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام التكليف وأوضاع السياسة الشرعية168

مأمــوراً بــه لجميــع المشــركين إمــا فــرض عــين علــى أحــد القولــين، أو فــرض كفايــة 
علــى المشــهور«)1( فرجــع الموضــوع كلــه إلى قضيــة الفــرض وضــده، وقضيــة الدفــاع 

والهجــوم اللتــين ســبق ذكرهمــا مــن قبــل.
المطلب الثاني: الغزوات والتقدير العسكري

إن المتتبــع لغــزوات النــبي  يجــد مــن الأدلــة والحجــج مــا لا يــترك مجــالًا للشــك 
أن جلَّهــا -إن لم نقــل كلها-كانــت بدايتــه معتمــدة علــى الــرأي والحــرب والمكيــدة 

لا علــى التكليــف والأمــر والإلــزام، وفيمــا يأتي بعــض النمــاذج:
أولًا: الســراي قبــل بــدر: نظــراً لصعوبــة تحديــد تواريــخ نــزول الآيات الآذنــة 
بالقتــال والآمــرة بــه واجهــت الباحثــين مشــكلة تحديــد أزمنــة تلــك المراحــل، فلجــأ 
بعضهــم إلى النظــر في المكيــة والمدنيــة في الســور والآيات كمــا ســبق، ولجــأ آخــرون 
للنظــر في طبيعــة الغــزوات والســرايا النبويــة، وقربهــا للدفــاع أو للهجــوم، وهــل هــي 
تطبيــق لنــص الإذن في القتــال أم للنصــوص الآمــرة بالقتــال علــى العمــوم؟ فمــا كان 
ظاهــره مــن الغــزوات أنــه دفــاع، جعلــوه -اســتنتاجًا- في مرحلــة الإذن بالقتــال، ومــا 
كان ظاهــره أنــه هجــوم أو أقــرب للهجــوم جعلــوه في مرحلــة الأمــر بالقتــال علــى 
الخصــوص أو علــى العمــوم. وبنــاء علــى هــذا التفســير سمــى بعــض الباحثــين الفــترة 
الــي وقعــت فيهــا »الســرايا الأولى الــي ســبقت بــدراً إلى غــزوة الخنــدق بالمرحلــة 
وتوجيههــا  المرحلــة  هــذه  المواجهــات في  أغلــب  تكييــف  لســهولة  الدفاعيــة«)2(؛ 
توجيهًــا دفاعيًّــا، ومنهــم مــن أشــار إلى كــون كل تلــك الســرايا والغــزوات أو بعضهــا 
علــى الأقــل كان هجوميًّــا، وفي مرحلــة الهجــوم الــي نــزل فيهــا الأمــر بالقتــال، ورأى 
هــؤلاء أن ســبب هــذه الســرايا والغــزوات علــى العمــوم أن النــبي  »لمــا هاجــر 
إلى المدينــة واســتقر بــه المقــام ووطــد الأمــور داخــل المدينــة... فكــر في إنصــاف 
المســلمين مــن أعدائهــم مــن أهــل مكــة؛ فصــار يبعــث الســرايا؛ لرصــد قوافــل قريــش 
التجاريــة ومصادرتهــا«)3( فعــاد بنــا الأمــر مــرة أخــرى إلى نــوع مــن الدفــاع يمكــن أن 

نســميه بالقصــاص العــام مــن المعتديــن مــن أهــل مكــة.
ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 71.  )1(

محمد الأمين بن محمد الجكي- السيرة النبوية في فتح الباري، م س، ج2، ص 123.  )2(
عبد العزيز الحميدي- السيرة النبوية، ط. دار الدعوة، دون رقم للطبعة، 2005، ص 406.  )3(
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وهــذا الاســتهداف لا يحتــاج إلى مــبرر تفصيلــي إذا قلنــا إن الحالــة العســكرية 
بــين المســلمين وكفــار قريــش كانــت حالــة حــرب، إذ مــن المعلــوم شــرعًا وعرفًــا أن 
مــال الحــربي مســتباح لخصمــه كمــا يســتبيح هــو مــال الطــرف الآخــر ودمــه، غــير أن 
مــن العلمــاء والباحثــين مــن حــاول تبريــر هــذه الســرايا بمســوغات تفصيليــة منهــا)1(: 
معاقبــة المشــركين، والحصــول علــى مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن تجاراتهــم نظــير مــا 
أخــذوا مــن أموالهــم ومــا ظلموهــم، وإضعــاف شــوكتهم؛ فــإن المــال عصــب الحيــاة، 
وإفهــام قريــش أن مصلحتهــم تقتضــي التفاهــم مــع المســلمين. وينفــي القائلــون بهــذه 
التعليــلات أنهــا كانــت اســتجابة لأمــر بالقتــال؛ لأن »الحــرب لم تشــرع بعــد«)2( 
لا  قضيتــين  علــى  مبنيــة  والتوجيهــات  التعليــلات  وهــذه  الباحثــين.  بعــض  عنــد 
تخلــوان مــن نظــر: أولاهمــا: تأخــير تشــريع الحــرب عــن هــذه المرحلــة، وقــد ســبق 
ذكــر الخــلاف فيــه. والثانيــة: هــي الميــل إلى التعليــل المــالي الجزئــي بــدل التعليــل 
الكلــي العــام، وهــذا فيــه أنظــار متعــددة؛ لأنــه إمــا أن يكــون قصاصًــا مــن معتــدٍ 
والقصــاص يقتضــي المماثلــة بخــلاف الحــرب العســكرية المفتوحــة الــي يبــذل فيهــا 
كل طــرف جهــده؛ للنيــل مــن العــدو، وإمــا أن يكــون مــن أجــل الحصــول علــى 
بعــض أمــوال قريــش مقابــل أمــوال المهاجريــن الــي فقدوهــا بمكــة، واقتضــاء الحقــوق 
والتعويــض عنهــا مبــي كذلــك علــى المماثلــة، وهــي متعــذرة في حــال مصــادرة هــذه 
الأمــوال. ومــع ذلــك يبقــى للتعليــلات وجــه مــن المعــى إذا قلنــا: إن العلاقــة بــين 

الطرفــين قبــل هــذه الســرايا كانــت علاقــة ســلم أو مهادنــة.
والذي أميل إليه هو تعليل هذه الســرايا بالدوافع العســكرية والسياســية العامة 
بدل التعليل بالأســباب القضائية والمالية الخاصة، وهذه الأســباب لا تتناقض مع 
النصــوص والمقاصــد الشــرعية، بــل هــي تطبيــق لهــا، وأهمهــا: »تهديــد طريــق تجــارة 
قريــش، وعقــد الموادعــات، وإبــراز القــوة أمــام اليهــود«)3( وكلهــا تشــي بأن القتــال 
مــن أساســه وأصلــه مبــي علــى التقديــر والتدبــير لا علــى الأمــر والتكليــف، ســواء 
قلنــا بتقــدم النصــوص المشــرعة للقتــال أو تأخرهــا عــن هــذه المرحلــة؛ لأننــا إذا قلنــا 

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص67.  )1(
المرجع السابق، ج2، ص67.  )2(

انظر: أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 345.  )3(
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بتقدمهــا يعترضنــا ســؤال تأخــير الحــرب عــن النــص وتوقفهــا في بعــض الفــترات، 
وإذا قلنــا بتأخــير تلــك النصــوص عــن هــذه الســرايا يكــون معــى ذلــك أن القتــال 

بالفعــل ســبق تشــريع الحــرب.
ثانيـًـا: غــزوة بــدر ومــا تلاهــا: ســواء قلنــا إن غــزوة بــدر كانــت في مرحلــة 
  الدفــاع أم في مرحلــة الهجــوم أم في غيرهمــا فمــن المتفــق عليــه أن رســول الله
استشــار الصحابــة قبــل الخروج)1(وبعــده)2( ولــو كان الغــزو واجبـًـا شــرعيًّا؛ لمــا كان 
محــلًا للنقــاش. ولم تظهــر مســألة التقديــر في الحــرب في أي غــزوة كمــا ظهــرت في 
غــزوة أحــد؛ لأن النــبي  لم يكــن يــرى الخــروج لمواجهــة الغــزاة)3( »إلا أن رجــالًا مــن 
المســلمين ممــن كان فاتــه بــدر قالــوا: يا رســول الله اخــرج بنــا إلى أعدائنــا«)4( فوافــق 
لقتــال  الخــروج  ولــو كان  المطالبــة بالخــروج.  الأغلبيــة   علــى رأي  رســول الله 
هــؤلاء الغــزاة واجبًــا شــرعًا؛ لمــا رأى رســول الله  غــيره، ولــو كان البقــاء واجبًــا؛ 

لمــا وافــق  علــى رأي المتحمســين للخــروج مــن الصحابــة.
السياســي  التدبــير  ظهــر  بالأســاس  دفاعيــة  وهــي  الخنــدق:  غــزوة  ثالثـًـا: 
والعســكري مــن خــلال هــم النــبي  بمصالحــة بعــض الأحــزاب مصالحــة فيهــا 
تنازلات كبيرة لصالح العدو)5(، وقبل أن يبرم ذلك الاتفاق »بعث إلى السعدين« 
فرفضــا)6(؛ فظهــر أن القتــال والســلم والمصالحــة خاضعــة للتفــاوض والتقديــر حــى 
الملــزم،  الوحــي الآمــر  النــبي  صفــة  التقديــر نفــى عنــه  النــبي ، وهــذا  مــن 
وجعلــه نظــراً في مصلحــة الأنصــار وأهــل المدينــة، ولمــا رأوا هــم أنفســهم أن خيــار 

المواجهــة أصلــح لهــم رجــع إليــه. 

ابن هشــام- الســيرة النبوية، ت: مصطفى الســقا وآخرين، ط. دار إحياء التراث العربي، دون   )1(
رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ج 1، ص 606 – 607.

أســباب النــزول للســيوطي، عــن: محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات   )2(
الرســول ، م س، ج1، ص 56.

محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري- المغــازي، ت: ســهيل زكار، ط. دار الفكــر، دمشــق،   )3(
دون رقــم للطبعــة، 1981، ص 76.

محمد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ، م س، ج1، ص 153.  )4(
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- المغازي، م س، ص 79.  )5(

محمد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ، م س، ج2 ص 421.  )6(
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ولم أجــد غــزوة مــن الغــزوات ظهــر فيهــا عكــس مــا بنيــت عليــه أطروحــة هــذا 
البحــث غــير غــزوة بــي قريظــة، فإننــا نجــد مــن الأحاديــث مــا فيــه دلالــة واضحــة 
علــى أن غزوهــم كان أمــراً إلهيًّــا موحــى بــه إلى الرســول  بواســطة جبريــل -عليــه 
الســلام-)1( لكــن كل الدلائــل تشــير إلى أن نهايــة الغــزوة كان الحكــم فيهــا حكمًــا 
اجتهــادياًّ موفقًــا  لســعد بــن معــاذ )2( وهــو حكــم أقــرَّه الرســول  وأثــى عليــه، 
ولكــن غــيره كان محتمــلًا وواردًا أن يكــون مــا دام ســعد  مجتهــداً موفقــاً  لا 

نبيــاً معصومًــا يوحــى إليــه.
ومــع أن الغــزوات تكــون معللــة في الغالــب بأهــداف عســكرية وسياســية، فــإن 
غــزوة خيــبر مــن الاســتثناءات النــادرة الــي ظهــر فيهــا العامــل الاقتصــادي، فقــد 
علــل بعــض العلمــاء ســبب مصالحــة أهــل خيــبر وعــدم مواجهتهــم مواجهــة شــاملة 
بأنه »لم يكن لرسول الله  ولا لأصحابه عمال يعملون في خيبر ولا يزرعونها)3( 
العســكرية في بعــض الأحيــان؛  وهــذا يؤيــد ترجيــح المصلحــة الاقتصاديــة علــى 

لكونهــا أرجــح في ميــزان المصلحــة العامــة.
ــا: ومــن مســلمات التاريــخ أن ســبب غــزوة فتــح مكــة غــير المباشــر، »أن  رابعً
قريشًــا نقضــوا العهــد الــذي وقــع بالحديبيــة«)4( وأمــا ســببها المباشــر فهــو اســتنصار 
عمــر بــن ســالم رســول الله ، ولــولا ذلــك لمــا قــال رســول الله  لــه: »نصــرت يا 
عمرو ابن سالم.«)5( ولا شك أن العهد الذي بين المسلمين والمشركين كان اتفاقاً 
مبنيًّــا علــى التقديــر والمصــالح العاجلــة والآجلــة، وقــرار إنهائــه كذلــك مبــي علــى 
تقديــر تلــك المصــالح، ولم يقتصــر هــذا التقديــر علــى بــدء المعركــة وقــرار الغــزو، بــل 
ظــل مســتمرًّا حــى في ســيرها علــى أرض الميــدان.)6( ولم يتوقــف تقديــر المصــالح ولا 

البخاري، 2813 انظر ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 387.  )1(
موســى ابــن عقبــة- المغــازي، جمــع وتحقيــق: محمــد أبــو مالــك، أكاديــر، المغــرب، ط. جامعــة ابــن   )2(

زهر، ط1، 1994، ص 226-225.
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- المغازي، م س، ص 84.  )3(

محمد الأمين بن محمد الجكي- السيرة النبوية في فتح الباري، م س، ج3، ص 87.  )4(
 ، ابــن هشــام، عــن محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات الرســول  )5(

م س، ج2 ص 559.
المرجع السابق، ج2 ص 561.  )6(
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تحديــد الزمــان علــى فتــح مكــة، فقــد »أقــام النــبي  بمكــة عــام الفتــح نصــف شــهر 
لم يــزد علــى ذلــك حــى جــاءت هــوازن وثقيــف فنزلــوا بحنــين وهــم يومئــذ عامــدون 
يريــدون قتــال النــبي «)1(، وقــد اختلــف القــول في تحديــد ســبب غــزوة تبــوك إلى 
آراء)2(: فقيــل: إنــه وصلــت أخبــار بأن الــروم ومســتنصرة العــرب يجمعــون لغــزو النــبي 
 فــأراد أن يغزوهــم قبــل أن يغــزوه. وقيــل إن الســبب المباشــر هــو الثــأر لجعفــر 
بــن أبي طالــب. وذهــب ابــن كثــير وتبعــه آخــرون إلى أنهــا اســتجابة طبيعيــة لفريضــة 
الجهــاد.)3( وعلــى كل فالتعليــل بالوجــوب لا ينــافي التقديــر الــذي قلنــا بــه، وأمــا 

التعليــل الأول والثــاني فهمــا برهــانان علــى صــدق فرضيــة هــذا البحــث. 
الصحابــة حرجًــا في  أســامة لم يجــد  لــواء جيــش    ومــع عقــد رســول الله 
التوليــة والتوجيــه مــن رســول الله  تلــك  إنفــاذه مــن عدمــه، ولــو كانــت  مناقشــة 
حكمًــا شــرعيًّا ملزمًــا لمــا تبــادل فيــه الصحابــة الآراء.)4( وليســت حــروب الــردة 

بالضــرورة أمــراً شــرعيًّا بدليــل نقــاش الصحابــة موضــوع قتــال أهــل الــردة وعدمــه 
واختلافهــم في ذلــك)5(؛ لعــدم ورود نــص فيــه.)6( 

الخاتمة
البحــث  هــذه  أفــكار  لتعــداد  ولا  الكــريم  القــارئ  ذهــن  لتشــتيت  داعــي  لا 
المتنوعــة وخلاصاتــه بــل ســأكتفي بخلاصــة ومســألة وواحــدة أراهــا هــي خلاصــة 
هــذا البحــث المتواضــع، وهــي أن إعــلان الحــرب في الإســلام خــارج عــن دائــرة 
الطلــب التكليفــي، وأن هــذا الأمــر موكــول إلى مــن لــه الصلاحيــة بنــاء علــى النظــر 
في المصــالح والتقديــر العســكري والتدبــير السياســي. وبإمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى 
هــذه القاعــدة أن الله تعــالى ورســوله الكــريم لم يعلنــوا الحــرب علــى أحــد بشــكل 

المرجع نفسه، ج2 ص 587.  )1(
المرجع نفسه، ج2 ص 609-607.  )2(

الــدر المنثــور للســيوطي، عــن محمــد بــن بكــر آل عابــد - حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات   )3(
الرســول ، م س، ج2 ص 617.

الواقدي- المغازي، ت: مارسن جونس، ط. عالم الكتب، ط. 3، سنة 1984، ج3، ص 1121.  )4(
انظــر: عبــد الرحمــن بــن حبيــش- كتــاب الغــزوات، ت: أحمــد غنيــم، مطبعــة حســان، القاهــرة،   )5(

ط.1، ســنة 1983، ص 18-17.
ابن حبيش- كتاب الغزوات، م س، ص 22.  )6(
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أبــدي مفتــوح، ولم يطلبــوا قتــال عــدو معــين في وقــت معــين في مــكان معــين، وإنمــا 
تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب الحــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد 

غــيره مــن أهــل الاختصــاص. والدليــل علــى هــذه الخلاصــة أمــور.
أولها: تصنيف قضية إعلان الحرب شرعًا ضمن تصرفات النبي  بالإمامة، 
وهــذا يجعلهــا خارجــة عــن أحــكام الطلــب العامــة، ويجعلهــا أمــراً منوطــًا بالإمــام أو 

مــن ينــوب عنــه مــن الجهــات الــي يرجــع لهــا إعــلان الحــرب في كل دولــة.
ثانيهــا: أن ســيرة رســول الله  العســكرية تــدل بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن 
الغــزو وإعــلان الحــرب علــى الأعــداء في عهــده  كان يتــم بالتشــاور والنظــر في 

المصــالح والمفاســد، ولم يكــن أمــراً تكليفيًّــا طلبيًّــا علــى الإطــلاق.
ثالثهــا: أن جمهــور الفقهــاء وإن كانــوا يقولــون بأن الجهــاد علــى العمــوم وإعــلان 
الحــرب علــى الخصــوص مطلــوبان طلبًــا تكليفيًّــا، فإنهــم يــكادون يتفقــون علــى أن 
الموادعــة والمهادنــة والمســالمة مــن صلاحيــات أولي الأمــر وأهــل الاختصــاص بنــاء 
علــى اجتهادهــم ونظرهــم في المصــالح والمفاســد، فكيــف يكــون الشــيء مطلــوبًا 
ونقيضــه مخــيراً فيــه؟ أعتقــد أن هــذا مــن المســتحيلات العقليــة، كمــا يســتحيل أن 

نلــزم شــخصًا مــا بالحركــة ونخــيره في الســكون!
رابعهــا: أن نصــوص الوحــي الــواردة في موضــوع الجهــاد، علــى كثرتهــا، ســواء 
كانــت آيات أو أحاديــث، فإنهــا ليــس فيهــا مــا يــدل علــى فــرض الجهــاد أو القتــال 
في جميــع الأحــوال ولا في حالــة معينــة في هــذا العصــر، وأغلــب تلــك النصــوص 
يــتردد بــين ثلاثــة أنــواع؛ فمنهــا مــا هــو في باب الفضائــل ورفــع الــروح المعنويــة 
للمؤمنــين، وهــذا لا علاقــة لــه بالأمــر بالقتــال، بــل هــو مــن الإعــداد والتحضــير 
المســبق الذي نصر به المســلمون على مر التاريخ، ومنها ما هو تحريض وتشــجيع 
علــى البســالة في الميــدان والثبــات عنــد البــأس، وهــذا النــوع مــن النصــوص أيضًــا لا 
يتحــدث عــن أصــل الحــرب ولا عــن إعلانهــا مــن البدايــة، وإنمــا يتحــدث عمــا هــو 
مطلــوب وممنــوع خــلال ســير المعركــة ومــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي في ميــدان القتــال، 
ومنهــا مــا هــو أمــر بالقتــال علــى العمــوم أو بقتــال عــدو معــين لكــن المقصــود بــه 



إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام التكليف وأوضاع السياسة الشرعية174

الحديــث عــن حــروب قائمــة معلنــة أصــلًا حســب الإجــراءات الاجتهاديــة، وليــس 
في ذلــك أمــر بقتــال الجميــع للجميــع، ولا أمــر بقتــال ذلــك العــدو المحــدد إلى يــوم 
القيامــة. وأمــا مــا لا يقبــل هــذه الاحتمــالات مــن النصــوص فإنــه يظــل أمــراً بالجهــاد 
أو بالقتــال لكــن دون تحديــد المحــل ولا المــكان ولا الزمــان، وأقصــى مــا تتضمنــه أن 
  نقــول: إن فيهــا طلبًــا وتشــجيعًا علــى الجهــاد والقتــال تــرك الله تعــالى ورســوله

النظــر في تحديــد مناطــه وزمانــه ومكانــه لأهــل الاختصــاص. 
ولــو لم يكــن لهــذا البحــث مــن الثمــرات ســوى هــز أركان واحــدة مــن أخطــر 
شــبهات هــذا العصــر لكفتــه، بــل يمكــن أن نقــول: هدمــه أركان الشــبهة الــي تعلــق 
بهــا واغــتر بهــا كثــيرون ممــن رفعــوا رايــة الجهــاد -بمعــى القتــال- مــن غــير أهلهــا في 
غــير محلهــا، ألا وهــي كــون الجهــاد -بهــذا المعــى المذكــور- واجبــًا مؤكــدًا، أو فريضــة 
غائبــة، أو فــرض عــين، أو فــرض كفايــة، في كل الأزمــان، أو في جميــع الأحــوال، 
وضــد جميــع النــاس. وقــد أثبــت البحــث بالدليــل أن الجهــاد -بهــذا المعــى- ليــس 

حكمــه أياًّ ممــا ســبق حــى ولــو ادعــى مدعــوا الإجمــاع علــى خــلاف ذلــك.
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